
 

  
  

أثر الحكم الجنائي على المسؤولية التأديبية 
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 ٢٠٩

ملخص البحث
ُ

  
ي    تنا ول البحث بیان أثر الحكم الجنائي على المسؤولیة التأدیبیة للموظف العام ف

ام        ثلاثة مباحث یسبقھم مطلب تمھیدي خصصناه لبیان المسؤولیة التأدیبیة للموظف الع

ة        سمیھ لثلاث م تق ة وت ، والمبحث الأول لبیان حجیة الحكم الجنائي لدي السلطات التأدیبی

ا       مطالب تعرضنا في الأول منھم   ة لھ ذه الحجی ائي وأن ھ م الجن ة الحك  لبیان مفھوم حجی

رى ،       رة أخ ة م دعوي الجنائی ة ال ن إقام ع م لبي یمن ر س ران الأول أث ر  أث ل الأث ویتمث

الحكم الجنائي ، ثم تعرضنا في المطلب الإیجابي للحجیة بافتراض الحقیقة فیما قضى بھ  

سلطات التأدیبیة ، ثم بینا في المطلب الثاني لبیان شروط الحكم الجنائي المُعتد بھ أمام ال  

م        ر الحك ان أث صناه لبی اني خص ث الث م المبح ة ، ث ي المملك ة ف سلطات التأدیبی ث ال الثال

ین             سیمة لمطلب م تق ام وت ف الع الجنائي الصادر بالإدانة على المسؤولیة التأدیبیة للموظ

ي    تناولنا في الأول منھم لحالات الفصل بقوة النظام ،        نا ف م تعرض ر    ث اني لأث ب الث المطل

ر            ث لأث ث الثال ي المبح نا ف م تعرض الحكم الجنائي في غیر حالات الفصل بقوة النظام ، ث

ان    نھم لبی ي الأول م ا ف ین تناولن سیمھ لمطلب م تق ذه ، وت وف تنفی ائي الموق م الجن الحك

ذ      ومفھوم وقف التنفیذ وشروطھ ثم      ف تنفی ر لوق ھ لا أث ى أن في المطلب الثاني انتھینا إل

الحكم الجنائي على المسؤولیة التأدیبیة ، وأخیراً تعرضنا في المبحث الرابع  لأثر الحكم   

ف           ساءلة الموظ ن مُ ع م راءة لا یمن م الب ى أن حك ا إل الجنائي الصادر بالبراءة ، وانتھین

  .تأدیبیاً 

  
  



 

 

 

 

 

 ٢١٠

  مقدمة البحث
  :تمهيد 

،  أو امتیازاً لھمن بھا ولیست حقا تعتبر الوظیفة العامة تكلیف ومسؤولیة للقائمی     

ررة        وائح المق ة والل اً للأنظم ة طبق صلحة العام ق الم واطنین وتحقی ة الم دفھا خدم وھ

 المھامفالموظف العام أمیناً على المصلحة العامة ومسؤول عن بذل قصارى جھده لأداء   

د     )١(التي كُلف بھا خیر أداء تحقیقاً للمصلحة العامة      ام بالعدی ف الع  ، ولذلك یلتزم الموظ

ات      ك الواجب سم تل ة ، وتنق ة العام ن الوظیف دف م ق الھ ة لتحقی ات الوظیفی ن الواجب م

ن بعض         ف ع الوظیفیة إلى واجبات ایجابیة ، وإلى واجبات سلبیة تستلزم امتناع الموظ

ك                   لال بتل شكل الإخ ة ، ویُ ة العام ة الوظیف ظ لكرام ا حف اد عنھ ر الابتع ي یعتب الأعمال الت

د            الواجبات مُخالفة تأدیبیة   ان لاب دفھا ك ن ھ ا ع دم خروجھ ة وع ة العام ، ولضبط الوظیف

اً           ون الجزاء رادع ى یك ن الموظفین حت ئ م ن یخط ب م ي تحاس د الت اء القواع ن إرس م

ام            ة ع ب الموظفین بالمملك ام تأدی در نظ ذلك ص ھ ، ول رة لأمثال ئ وعب ـ ١٣٩١للمُخط ھ
                                                             

وفي ھذا المعنى ذكرت المذكرة التفسیریة لنظام تأدیب الموظفین في المملكة العربیة السعودیة، ما ) ١(
ا     - رضي االله عنھ -ما أصدق عمر بن الخطاب  « : یلي ة، وأنھ ا أمان ة بأنھ  إذ وصف الوظیفة العام

ا          ھ فیھ ذي علی ا وأدى ال اً    »یوم القیامة خزي وندامة، إلا من أخذھا بحقھ ف أمین ك لأن الموظ ، وذل
على المصلحة العامة في نطاق اختصاصھ، ومسؤول عن أن یبذل قصارى جھده للإسھام في حسن 

  .أداء المرفق الذي یعمل بھ وللخدمة التي أنیط أمرھا بذلك المرفق
ى  "  الإداریة العلیا المصریة حیث قررت أنھ  وبذات المعني قضت المحكمة  - قد استقر قضاؤھا عل

ى أن                 رص عل ات الح ذل أقصى درج ام تقتضیھ أن یب ف الع أن الدقة والأمانة المتطلبة من الموظ
یكون أداؤه للعمل صادراً عن یقظة وتبصر، بحیث یتحرى في كل إجراء یقوم باتخاذه ما یجب أن   

ذ       ن ح ھ           یكون علیھ الرجل الحریص م د أدى عمل ھ ق ف أن ق الموظ ي ح ت ف ا ثب إذا م رز، ف ر وتح
باستخفاف أو غفلة أو لامبالاة كان خارجاً بذلك عن واجب أداء العمل بدقة وأمانة، ومن ثم یكون 

ة               لیم الطوی ة س سن النی ف ح ان الموظ و ك ساءلة ول ستوجب الم ة ت م  " مرتكباً مخالفة تأدیبی ،حك
، والطعن رقم ٢٣/١٢/١٩٨٩ع جلسة .ق٣٤ لسنة ٨٣٥م  المحكمة الإداریة العلیا في الطعن رق

  .٢٩/١/٢٠٠٥ع بجلسة .ق٤٨لسنة ١٣٢٣٥



 

 

 

 

 

 ٢١١

اً وا   ف تأدیبی ة الموظ ق بمحاكم ي تتعل د الت ع القواع ضمناً جمی وز  مت ي یج ات الت لعقوب

ا       اب عم ستوجب العق سلكیة ت للإدارة توقیعھا علیھ، فإذا أخل الموظف یُعد ذلك مُخالفة م

ف       ي تواجھ الموظ سؤولیات الت ارتكبھ سواء داخل أو خارج نطاق الوظیفة ، وتتعدد الم

ام  ا        )١(الع ة أو خارجھ ة العام اق الوظیف ل نط ھ داخ ذي یرتكب م ال سلوك الآث ة ال  نتیج

ك       فالموظ ھ ، ولا ش در من ف العام قد یجد نفسھ أمام مسؤولیتین تأدیبیة وجنائیة عما ص

ا     ة وم ق أو المحاكم ة التحقی لال مرحل واءً خ ا س ة بینھم ة متبادل أثیر وعلاق اك ت أن ھن

ف                سؤولیة الموظ اس م د ھو أس ل الواح ون الفع دما یك یسفر عنھا من نتائج لاسیما عن

  .جنائیًا وتأدیبیًا في الوقت ذاتھ 

  :أهمية البحث 
سؤولیة           ك لأن الم ام ، وذل ق الع صالح المرف تأتي أھمیة موضوع البحث لتعلقھ ب

ائي            سلوك الجن ك أن ال لا ش ام ، ف ف الع وظیفي للموظ الجنائیة تؤثر سلباً على المركز ال

ت،                  ي ذات الوق ة ف ة تأدیبی ل مُخالف ھ، ویُمث ى وظیفت نعكس عل المُنحرف للموظف العام ی

ض الأحك   ا أن بع ام    كم وة النظ ا بق ة إم اء الرابطة الوظیفی ا إنھ ب علیھ ة یترت ام الجنائی

ك الدراسة             ة لتل ة والعلمی ة العملی رز الأھمی ھ تب كعقوبة تبعیة أو كعقوبة تكمیلیة ، وعلی

سعودي            الم ال وان المظ ب ودی ة التأدی ام ھیئ من خلال استعراض وتحلیل ما تضمنتھ أحك

اق العلا  د نط ق بتحدی س تتعل ادئ وأس ن مب سئولیة  م ة والم سئولیة التأدیبی ین الم ة ب ق

ضاء              ن الق صادرة م ضائیة ال ام الق ع الأحك ة م ة مقارن لال دراسة تطبیقی ن خ الجنائیة م

م          ر الحك اق أث د نط ى تحدی ث إل دف البح الاداري المصري، وانطلاقـاً من ھذه الأھمیة یھ

                                                             
اً    ) ١( ة تعریف لم یضع نظام الخدمة المدنیة السعودي أسوة بمعظم التشریعات الوظیفیة في الدول العربی

و    ة الرش ة الموظف العام، وقد تعرضت  بعض الأنظمة الخاصة لتعریف الموظف العام كنظام مُكافح
لتعریف الموظف العام ، ومرد ذلك أھمیة تحدید نطاق تطبیق تلك الأنظمة الخاصة بتحدید من یُطبق 

  .علیھا تلك الأنظمة 



 

 

 

 

 

 ٢١٢

و  ة س سؤولیة التأدیبی ى الم ة عل سؤولیة الجنائی ي الم صادر ف ائي ال ة الجن ي مرحل اء ف

ل      رض وتحلی لال ع ن خ ك م رر، وذل أدیبي المق زاء الت ع الج ق الاداري أم بتوقی التحقی

ي          ة وف ة ذات العلاق ضمنتھا الأنظم ي ت ة الت ذه العلاق م ھ ي تحك س الت ادئ والأس المب

م        ي رق صادر بالمرسوم الملك اریخ  ) ٤٩/م(مقدمتھا نظام الخدمة المدنیة السعودي ال وت

ب الموظفین           ولوائحھ ھـ١٠/٧/١٣٩٧ ام تأدی ذلك نظ ة ، وك صادر بالمرسوم    التنفیذی ال

م م  ي رق اریخ  ٧/الملك الم   ١/٢/١٣٩١ وت دیوان المظ ضائیة ل ام الق ضمنتھ الأحك ا ت ، وم

  .السعودي والقضاء الاداري المصري من مبادئ حول طبیعة ھذه العلاقة ونطاقھ

  :منهجية البحث 
نھج التحل      ة     تعتمد الدراسة بشكل أساسي على الم صوص القانونی ل الن ي بتحلی یل

تقراء       ى الاس ائم عل ي ق تقرائي تحلیل ة اس نھج الدراس یكون م ذا س ضائیة ل ام الق والأحك

ین   ضائیة ب ام الق ة والأحك صوص النظامی ة الن نقوم بدراس ث س ة حی ل والمقارن والتحلی

ة             سؤولیة التأدیبی ى الم ائي عل م الجن ر الحك ام وأث النظام السعودي والمصري لبیان أحك

   .للموظف العام

  :إشكالية وتساؤلات البحث 
ة               ة والعملی ة النظری ن الناحی رة م ساؤلات كثی ث إشكالیات وت یُثیر موضوع البح

دور           ال ص من حیث أثر المسؤولیة الجنائیة على المسؤولیة التأدیبیة، وبصفة خاصة ح

سؤولیة ال                ى الم ك عل ر ذل ا أث ف ، فم ة الموظ دم إدان البراءة وع ة  الحكم الجنائي ب تأدیبی

ذلك       ذلك  ك للموظف العام ومُجریات التحقیق الإداري ، ومدى التزام السلطات التأدیبیة ب

الأمر حال صدور الحكم الجنائي بإدانة الموظف العام مع وقف تنفیذ العقوبة ، فھل یؤثر    

سؤولیة    تقلالیة الم دى اس ا م ام أم لا ؟، فم ف الع ة للموظ سؤولیة التأدیبی ى الم ك عل ذل

ا              التأدیبی دة بم لطتھا مقی شأن أم أن س ذا ال ي ھ ة ف ة ، وھل للجھة الاداریة سلطة تقدیری



 

 

 

 

 

 ٢١٣

ن أن                م، وھل یمك ذ الحك ف تنفی ع وق ة م م الإدان ر حك ا ھو أث ائي ، وم یُقرره الحكم الجن

ستقل     بة أم ت ة المناس دیر العقوب ي تق ة ، أو ف سؤولیة التأدیبی ى الم ر عل ذلك أث ون ل یك

ا أث     ذلك ، وم دم         الجھة الإداریة ب ھ ع ب علی ن أن یترت البراءة ھل یمك صادر ب م ال ر الحك

  .مسؤولیة الموظف العام أم لا ؟ وھذا ما سیُجیب عنھ البحث إن شاء االله

  :الدراسات السابقة 
دم           تقتضى أدبیات البحث ضرورة التعرض للدراسات السابقة في مجال البحث لع

ة ،    تكرار ما سبق بحثھ ، ولبیان أھمیة وقیمة البحث المضافة         ة والعلمی ة القانونی  للثقاف

ة             شر القانونی ة ودور الن ات القانونی ن المكتب وعلیھ فقد تم البحث والتقصي في العدید م

ائي               م الجن ر الحك ان أث ي بی صص ف ث مُتخ ى بح ف عل بالمملكة العربیة السعودیة ولم أق

ق            ات التحقی ى مجری رة عل ام وأث  الإداري ، على المسؤولیــــة التأدیبـــیة للموظـــف الع

ـتور         سعادة الدك اً ل ا منھجی د سوى كتاب م أج / وحجیة ھذا الحكم لدى سلطة التحقیق ، ول

خالد خلیل الظاھر، أستاذ القانون الإداري المُشارك بالمعھد العالي للقضاء جامعة الأمام     

ة      لامیة ، طبع ن سعود الإس د ب د     ٢٠٠٨محم اض، وق صاد بالری انون والاقت ة الق  ، مكتب

ة        أقتصر على  اق الوظیف ارج نط ة خ ل أو واقع شأن فع   بیان أثر الحكم الجنائي الصادر ب

رض      م  یتع ة ، فل ة العام ام  بالوظیف ف الع ة الموظ ى علاق ك عل ر ذل ان أث ة ، وبی العام

ام ،        ف الع ة للموظ سؤولیة التأدیبی ة والم سؤولیة الجنائی ین الم ة ب ان العلاق سعادتھ لبی

ن واق    صادر ع ائي ال م الجن ر الحك ضا     وأث ا أی د بھ ة وتنعق ة العام ة بالوظیف ة مرتبط ع

الحكم       ام ب ف الع ة للموظ سؤولیة التأدیبی أثر الم دى ت ة وم ف التأدیبی سؤولیة الموظ م

ث محل الدراسة             ون البح ة یك البراءة ، وعلی ة أو ب ھ سواء بالإدان صادر بحق الجنائي ال

 لما تناولھ من نقاط تعد بعید كل البعد لنقاط البحث المشار إلیھ ، ویعد استكمالاً  وإضافة    

ة            ار القانونی في غایة الأھمیة للسلطات الإداریة ، وذلك لأنھ یُسلط الضوء على كافة الأث

  .للحكم الجنائي الصادر بحق الموظف العام عن واقعة داخل نطاق الوظیفة العامة  
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  :نطاق البحث 
سؤولیة ا           ى الم ائي عل م الجن ر الحك ي التعرض لأث ث ف ة  یتحدد نطاق البح لتأدیبی

سؤولیة              ھ الم د عن ذي یتول للموظف العام حالة كون الفعل الصادر من الموظف العام وال

دي               ان م تم بی ث ی ة ، حی ة العام اق الوظیف ع داخل نط ة یق سؤولیة التأدیبی الجنائیة والم

اق     ن نط التزام المسؤولیة التأدیبیة بما یُقرره  الحكم الجنائي في ھذا الشأن ، ویخرج ع

ان ث بی اق     البح ارج نط ف خ ن الموظ در ع ل ص شأن فع صادر ب ائي ال م الجن ر الحك  أث

  .الوظیفة العامة وھو ما عالجھ البحث المُدرج في الدراسات السابقة 

  :أهداف البحث 
ة        سؤولیة التأدیبی ى الم ائي عل م الجن انوني للحك ر الق ان الأث ث لبی دف البح یھ

ة         دروه بالإدان ة ص ھ ، حال ة احوال ي كاف ام ف م     للموظف الع ة الحك ة ، وحال ة جنائی  بعقوب

ت               البراءة سواء كان صادر ب ائي ال م الجن ذلك الحك ذھا ، وك ف تنفی بعقوبة جنائیة مع وق

قائمة على شیوع التھمة أو عدم توافر الأدلة الكافیة ، أو لانعدام الوجود المادي للوقائع 

  .موظف العام محل المُساءلة ، وما أثر ذلك الحكم في كافة أحوالھ على المسؤولیة لل

  : خطة البحث 
  : تقتضي طبیعة البحث تقسیمھ إلى ثلاثة مباحث یسبقھم مطلب تمھیدي كما یلي 

  .ماھیة المسؤولیة التأدیبیة للموظف العام في المملكة: المطلب التمھیدي 

  . مفھوم المسؤولیة التأدیبیة : المطلب الأول 

  .أركان المسؤولیة التأدیبیة : المطلب الثاني 

  .حجیة الحكم الجنائي لدي السلطات التأدیبیة في المملكة : مبحث الأول ال

  .مفھوم حجیة الحكم الجنائي ونطاقھا : المطلب الأول 



 

 

 

 

 

 ٢١٥

  .شروط وعناصر الحكم الجنائي المُعتد بھ أمام السلطات التأدیبیة: المطلب الثاني 

  .السلطات التأدیبیة في المملكة : المطلب الثالث 

  .  أثر الحكم الجنائي الصادر بالإدانة على المسؤولیة التأدیبیة :المبحث الثاني 

  .الفصل بقوة النظام كعقوبة تبعیة للحكم الجنائي : المطلب الأول 

  أثر الحكم الجنائي الصادر في غیر حالات الفصل بقوة النظام : المطلب الثاني 

ث    ث الثال وف      : المبح ة والموق صادر بالإدان ائي ال م الجن ر الحك ى  أث ذه عل تنفی

  . المسؤولیة التأدیبیة 

  .مفھوم وقف تنفیذ الحكم الجنائي الصادر بالعقوبة الجنائیة : المطلب الأول 

  .أثر وقف تنفیذ الحكم الجنائي على المسؤولیة التأدیبیة : المطلب الثاني 

  . أثر الحكم الجنائي الصادر بالبراءة على المسؤولیة التأدیبیة : المبحث الرابع 

  . أثر الحكم بالبراءة لعدم كفایة الأدلة أو لبطلان الإجراءات : طلب الأول الم

  .أثر الحكم بالبراءة لانتفاء الوجود المادي للوقائع : المطلب الثاني 

  .الخاتمة والنتائج والتوصیات 
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  المبحث التمهيدي
  ماهية المسؤولية التأديبية للموظف العام

ة للموظ    ل        تتحقق المسؤولیة التأدیبی یر العم سن س ا یُخل بح ھ م ام بارتكاب ف الع

ذي           ر ال ھ الأم وانتظامھ بمخالفة واجباتھ الوظیفیة أو القیام بأحد الأعمال المحظورة علی

طراد    ام واض ام بانتظ ق الع یر المرف ى س اً عل اً حفاظ ساءلتھ تأدیبی أنھ مُ ن ش  ، )١(م

ام    فالمسؤولیة التأدیبیة ھدفھا لیس العقاب في حد ذاتھ وإنما المح         ق الع افظة على المرف

ف    " وبذلك قرر دیوان المظالم حیث قضى بأنھ       س الموظ تلك العقوبة إنما ھي جزاء یم

ا            در م بما ینال من حیاتھ الوظیفیة ، ومن ثم فإنھا وسیلة لیس أساسھا العقاب كأصل بق

ة،        ة العام ة للوظیف تحملھ من معنى تنبیھ المخالف وإصلاحھ وزجره وردع سواه، حمای

ة      )٢("لة لحسن سیر المرفق العام بانتظام واطراد      وكفا ة المدنی ام الخدم ضمن نظ د ت ، وق

سعودي  ى       ال ع عل ي یمتن ورات الت ة والمحظ ات الوظیفی ھ الواجب ة ل وائح التنفیذی والل

م       )٣(الموظف العام إتیانھا   ي رق صادر بالمرسوم الملك ب الموظفین ال  ، كما أن نظام تأدی

                                                             
سا ، دار           . د) ١( ي مصر وفرن ام القضاء الإداري ف ا لأحك ة وفق ة العام نبیلة عبد الحكیم كامل ، الوظیف

   .١٧ ، ص ١٩٩٦النھضة العربیة ، طبعة 
ام  /٢١٣٤/١٠ه، في القضیة الابتدائیة رقم ١٤٣٣ لعام ١٠/تا/د/٣٨مظالم رقم   حكم دیوان ال  ) ٢( ق لع

م الاستئناف      ١٤٣٣ ام  ٧٧/١ھوالمؤید بحك سة   ١٤٣٤ لع اریخ الجل ة  ٦/٢/١٤٣٤ه، ت ه ، مجموع
ام        فحة      ١٤٣٥الأحكام والمبادي الصادرة عن دیوان المظالم لع ب ، ص امس ، تأدی د الخ ـ، المجل  ھ

   .٢٩٩٢رقم 
ن       المعمو) ٣( اراً م ون بصفة        ١/٨/١٣٩٧ل بھ اعتب ون العمومی ة الموظف ام كاف ذا النظ ه ، ویخضع لھ

أساسیة، وبالنسبة للموظفین الذي صدر بحقھم نظام خاص فیعتبر نظام الخدمة المدنیة مُكملاً لذلك    
  .النظام فیما لم یرد بھ نص في ذلك النظام 



 

 

 

 

 

 ٢١٨

ع  ه ، ن )١(١/٢/١٣٩١ وتاریخ   ٧/م ظم قواعد وأحكام تأدیب الموظف والعقوبات التي توق

ا                 ع م ام وجمی ذا النظ ر ھ ات ، ویعتب ك الواجب ة تل ال مخالف على الموظفین العمومیین ح

صدراً        یصدر بشأنھ من قرارات من مجلس الوزراء وكذلك  قرارات المجالس التأدیبیة م

   .)٢(من مصادر النظام التأدیبي

سؤولیة ا  ة الم ان ماھی ا    ولبی رض لمفھومھ ي التع ام ینبغ ف الع ة للموظ لتأدیبی

ان           صص الأول لبی ین نُخ ث لمطلب ذا المبح سیم ھ وبیان أركانھا ، ولذلك یقتضي الأمر تق

  .مفھوم المسؤولیة التأدیبیة ونتعرض في الثاني لأركان المسؤولیة التأدیبیة

  مفهوم المسؤولية التأديبية: المطلب الأول  
وانین ال      م ق ضع معظ م ت سؤولیة      ل دداً للم اً مُح ة تعریف ة المختلف ة المدنی خدم

التأدیبیة ولا الجریمة التأدیبیة التي تنعقد بھا المسؤولیة التأدیبیة بل اكتفت بالنص على 

ا     د بھ ة تنعق ة إداری ا مُخالف لال بھ ر الإخ ي یعتب ة الت ات الوظیفی ورات أو الواجب المحظ

مة المدنیة السعودي بالنص على الواجبات ، وأخذ بذلك نظام الخد)٣(المسؤولیة التأدیبیة

دول    ك  )٤(الوظیفیة وعدم حصرھا أسوة بمعظم التشریعات الوظیفیة في كثیر من ال ، وذل
                                                             

ھـ ، وموافقة مجلس الوزراء بالقرار رقم ١/٢/١٣٩١ وتاریخ ٧/الصادر بالمرسوم الملكي رقم م ) ٤(
اریخ ١٠٢٣ رى  ٢٨/١٠/١٣٩٠ وت دة أم الق شر بجری ـ  ونُ دد ھ اریخ ٢٣٦٥ بالع  وت

  .ھـ١٠/٢/١٣٩١
ة              . د) ٢( اض، طبع ة، الری د الإدارة العام ھ، معھ ام وتأدیب مطلب عبد االله النفیسة، واجبات الموظف الع

  .٢٢ه، ،ص١٣٨٦
یة الحكم الجنائي على الدعوى التأدیبیة، دراسة مقارنة، دار النھضة وحید محمود ابراھیم ، حج. د) ٣(

  .٣٤ ، ص١٩٩٨العربیة ، طبعة 
م   ) ٤( صري رق ة الم ة المدنی انون الخدم سبة لق ال بالن ذلك الح سنة ٨١وك ي ٢٠١٦ ل شور ف  ، والمن

دادً  ٢٠١٦الصادر أول نوفمبر  ) أ(مكرر) ٤٣(الجریدة الرسمیة بالعدد رقم      درج تع  حصریاً   ، فلم یُ
ھ      ٥٨للمخالفات التأدیبیة حیث نصت المادة       ة المصري بأن ة المدنی ف    " من قانون الخدم ل موظ ك

یخرج على مقتضى الواجب في أعمال وظیفـــتھ أو یظھر بمظھر من شأنھ الإخلال بكرامة الوظیفة  
= 
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لأنھ من الصعوبة بمكان على المُشرع أن یحصر كافة صور الإخلال بالواجبات الوظیفیة    

ة بتحدی           ة   والتي تُعد مخالفات تأدیبیة ، وإنما تكتفي الأنظمة الوظیفی ات الوظیفی د الواجب

رف الإداري  ھ الع تقر علی ا أس اً لم ضاً )١(وفق وظفین أی ب الم ام تأدی ذ نظ د أخ دم   ، وق بع

، فكل ما یُعد خروجاً عن الواجب في أداء الوظیفة أو العمل )٢(حصر المخالفات التأدیبیة   

   .)٣(أو الظھور بمظھر من شأنھ الإخلال بالوظیفة یعتبر مخالفة تأدیبیة 

ي      وعلیھ  فلا تخضع الجریمة التأدیبیة لقاعدة لا جریمة إلا بنص كما ھو الحال ف

الجریمة الجنائیة ، ولعل ھذا ما یُمیز النظام التأدیبي عن غیره من الأنظمة العقابیة التي 

ضى        )٤(تُحدد الأفعال المُجرمة على سبیل الحصر      ث ق الم حی وان المظ رره دی  ، وھذا ما ق

ھ  ل أو " بأن ل فع ا أن ك ة   وبم ھ الوظیفی افٍ لواجبات ام مج ف الع ن الموظ اع م  امتن

صة      ب المخت لطة التأدی ومقتضیاتھا یُعد مخالفة تأدیبیة تستوجب العقاب، ومن ثم فإن س

ادة      وم الم ق مفھ ا وف ي نطاقھ درج ف ا ین دیر م ي تق رخص ف ب  ) ٣١(تت ام تأدی ن نظ م

تماً على نظام التأدیب الموظفین، وذلك مُنبثق من طبیعة النظام الإداري المنعكس أثره ح   

= 
سھ إ           ن رئی ھ م ت أن  یجازى تأدیبیاً ولا یعفي الموظف من الجزاء استناداً إلى أمر صادر إلی لا إذا ثب

ةً          ھ كتاب ن تنبیھ الرغم م ارتكاب المخالفة كان تنفیذاً لأمر مكتوب بذلك صادر إلیھ من ھذا الرئیس ب
  "إلى المخالفة، وفي ھذه الحالة تكون المسئولیة على مُصدر الأمر وحده 

سعودیة، درا    . د) ١ ( ة ال ة العربی ي المملك وظیفي ف ب ال ة التأدی ان ، سیاس عید جمع ن س ر ب ة ناص س
اح  . ه، وكذلك ذات المعنى لدى د١٤٠٤، مكتبة معھد الإدارة العامة،  ٣٤مقارنة، ص  خالد عبد الفت

ام    اع الع ة والقط دنیین بالدول املین الم أدیبي للع ام الت رح النظ ي ش شاملة ف وعة ال سن ، الموس ح
   .١٦، ص ٢٠٠٤والكادرات الخاصة في ضوء أحكام الفقھ والقضاء، دار النھضة العربیة ، طبعة 

ام   –رمضان محمد بطیخ،   . د) ٢( ال الع  المسئولیة التأدیبیة لعمال الحكومة والقطاع العام وقطاع الأعم
  .١٠٧ ، ص ١٩٩٩ طبعة – دار النھضة العربیة –فقھًا وقضاءً 

  . وما بعدھا٧٦، ص ١٩٦٧محمد جودت الملط، المسؤولیة التأدیبیة للموظف العام، / د) ٣(
شور     غنام محمد غنام،    . د) ٤( ث من وره ، بح ول دون تط القانون الإداري الجنائي والصعوبات التي تح

 وما ٢٩٣، ص١٩٩٤في مجلة الحقوق جامعة الكویت، السنة الثامنة عشرة، العدد الأول، مارس    
  . بعدھا
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این   ا وتب ة وتنوعھ ائف العام ات الوظ دد واجب ة تع ي مواجھ ك ألا وھ ستلزم ذل ة ت لحكم

، ویرجع عدم تقنین المخالفات التأدیبیة )١(" أسالیب العاملین في إتیان ما یتعارض معھا

  .)٢(إلى تطور مفھوم الوظیفة العامة وواجبات وحقوق الموظف العام 

ود   دم وج ام ع ھ  وأم صدى الفق شریع ت ي الت ة ف ات التأدیبی ف  للمخالف تعری

ا بعض             ة، فعرفھ ة التأدیبی انوني للمُخالف دلول الق د الم والقضاء الإداریین لمحاولة تحدی

كل تصرف یصدر عن الموظف أثناء تأدیة الوظیفة أو خارجھا ویؤثر فیھا " الفقھ بأنھا 

ى الوجھ ا          شاطھ عل ذا      بصورة قد تحول دون قیام المرفق بن ب ھ ى ارتك ك مت ل، وذل لأكم

ة      ن إرادة آثم ا     )٣(التصرف ع بعض الأخر بأنھ ا ال ا عرفھ ن     " ، كم اع ع ل أو امتن ل عم ك

ساس                ا أو الم لال بواجباتھ ضمن الإخ ة ویت ارج الوظیف عمل یرتكبھ الموظف داخل أو خ

ق أ         تعمالًا لح اع اس و بكرامتھا إخلالًا صادرًا عن إرادة دون أن یكون ھذا العمل أو الامتن

ب ف  )٤(أداءً لواج ذا التعری اً لھ شترط وفق ة   ، وی ام المُخالف ة لقی وافر الإرادة الآثم ت

ة         ل مُخالف ة مث التأدیبیة، فقد یرتكب الموظف المُخالفة التأدیبیة دون وجود الإرادة الآثم

صد،     الموظف لواجب الالتزام بالدوام أو التأخیر في مواعید الحضور والانصراف دون ق

ة أو    " الفقھ للقول بأنھا  كما اتجھ بعض     كل فعل أو امتناع عن فعل مُخالف لقاعدة قانونی

                                                             
م   ١٤٣٣ لعام ١٠/تا/د/٣٨حكم دیوان المظالم رقم     )١( ة رق ام  /٢١٣٤/١٠ه، في القضیة الابتدائی ق لع

ام  ٧٧/١د بحكم الاستئناف    ه والمؤی ١٤٣٣ سة   ١٤٣٤ لع اریخ الجل ة  ٦/٢/١٤٣٤ه، ت ه ، مجموع
ام        فحة      ١٤٣٥الأحكام والمبادي الصادرة عن دیوان المظالم لع ب ، ص امس ، تأدی د الخ ـ، المجل  ھ

  . ٢٩٩٢رقم 
ستیر،    . أ) ٢( الة ماج ة، رس ة الجنائی ة والجریم ة التأدیبی ین الجریم ة ب ات ، العلاق د الجمعی رم محم أك

  .٦٠م، ص٢٠١٠معة الشرق الأوسط، جا
   .٤٩: ص١٩٨٦سلیمان الطماوي، قضاء التأدیب، دار الفكر العربي ، طبعة . د) ٣(
دكتور ) ٤( شار ال ة، دار    . المست ة العام ضاء والنیاب ال الق ة لرج سؤولیة التأدیبی راد ،الم دالفتاح م عب

  .٥١:، ص١٩٩٤النھضة العربیة، طبعة 
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ا             نعكس علیھ ا ی ا بم ة أو خارجھ لمقتضى الواجب یصدر عن الموظف أثناء أداء الوظیف

ول ذر مقب ر ع ف  )١(" بغی ن الموظ صدر ع صرف ی ل ت ا ك ر بأنھ بعض الأخ ا ال ، وعرفھ

ارج      ویؤدي إلى ظھوره بمظھر من شأنھ الإخلال بكرامة    ھ خ ع من ى وإن وق ة حت الوظیف

اً   ررة نظام ل المق ات العم ر أوق ي غی ھ وف ر عمل ة )٢(" مق بعض المُخالف رف ال ا ع ، كم

ة،      "التأدیبیة   ة العام ي تفرضھا الوظیف ات الت ھي كل فعل أو امتناع یكون مخالفًا للواجب

  .)٣("وتثیر الاضطراب في صفوف الجماعة وتخل بأمنھا ونظام الحیاة فیھا

ضت           وقد ت  ث ق ة حی ة تأدیبی ان مفھوم الجریم ا لبی عرضت المحكمة الإداریة العلی
كل موظف یخالف الواجبات المقررة قانوناً أو أوامر الرؤساء الصادرة في حدود   " بأنھ  

القانون أو یخرج على مقتضى الواجب في أعمال وظیفتھ المنوط بھ تأدیتھا بنفسھ بدقة      
بب          ام        وأمانة یرتكب ذنباً إداریاً ھو س ف الع ا أن الموظ ھ ، كم سوغ تأدیب ذي ی رار ال الق

أن          ن ش ي م مطالب في نطاق أعمال وظیفتھ وخارجھا أن ینأى بنفسھ عن التصرفات الت
ذه       ما یعكسھ إتیانھ لھا من آثار على الوظیفة العامة أن تجعلھ مرتكباً لمُخالفة واجبات ھ

ارج الو       ف خ سلك الموظ ة     الوظیفة  وأن من ھذه الواجبات ألا ی س كرام سلكاً یم ة م ظیف
ل   " ، كما قضت أیضاً بأنھ       )٤("الوظیفة   لال العام سبب القرار التأدیبي بوجھ عام ھو إخ

اً      سلكاً معیب لوكھ م ھ أو س ة علی ال المحرم ن الأعم لاً م ھ عم ھ أو إتیان ات وظیفت بواجب
ضیات       ینطوي على تقصیر أو إھمال في القیام بعملھ أو أداء واجباتھ أو خروج على مقت

ذلك          ا، وك وم بأعبائھ یمن یق ا ف ب توافرھ ة الواج ا أو بالثق لالاً بكرامتھ ھ أو إخ وظیفت
                                                             

ة  محمد مختار محمد عثما  . د) ١( ن، الجریمة التأدیبیة بین القانون الاداري وعلم الادارة العامة ، دراس
  .٦٤: ، ص١٩٧٣مقارنة ، رسالة دكتوراه جامعة عین شمس 

بكر القباني، الخدمة المدنیة في المملكة العربیة السعودیة، دراسة نظریة تطبیقیة مقارنة، معھد . د) ٢(
   .٣٢٥ھـ ، ص١٤٠٢الادارة العامة بالریاض، طبعة 

ة             . د) ٣( ة الثانی ة، الطبع ي مصر، دار النھضة العربی ام ف ف الع ب الموظ سلام، تأدی عبد العظیم عبد ال
  .٢٤، ص ٢٠٠٤

  .٦/١١/١٩٩٣ع جلسة .ق٣٧ لسنة ٢٦١٠حكم المحكمة الإداریة العلیا الصادر في الطعن رقم ) ٤(
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ع                م یق ل ول سلوك الإداري للعام ى ال ذ عل دم المأخ إذا انع الامتناع عن القیام بھ ومن ثم ف
ى           روج عل ات أو خ ذه الواجب ن أداء ھ اع ع ھ أو امتن ات وظیفت لال بواجب ھ أي إخ من

أدیبي      مقتضیاتھا ، فلا یكون ھناك    الي لا محل لجزاء ت ب إداري وبالت ة ذن ا   ، )١(" ثم كم
المخالفات " تعرض دیوان المظالم السعودي لبیان مفھوم الجریمة التأدیبیة فقضى بأنھ 

ة     ا مُخالف ة قوامھ ة الجنائی ن التھم ستقلة ع ذاتھا مُ ة ب ة قائم اً تھم ي أساس ة ھ التأدیبی
ا       ضیاتھا أو كرامتھ ھ ومقت ي خروج      الموظف لواجبات وظیفت ة ھ ة الجنائی ا الجریم  بینم

   .)٢(" المتھم على المجتمع فیما تنھى عنھ النظم الجنائیة أو تأمر بھ

لوك       ا س ى أنھ ق عل ا تتف ة أنھ ة التأدیبی سابقة للمُخالف ات ال ن التعریف ضح م ویت
ة و       ات الوظیف لالاً بواجب ل إخ ام ویمث ف الع ن الموظ صدر ع لبي ی ابي أو س ي إیج وظیف

ة     تا عن السلوك القویم الذي  تُمثل انحرافً  ة العام ضیات الوظیف ھ مقت ل    تطلب ر الفع  ویُعتب
ارج               ف خ ھ الموظ صرف یأتی ل ت ة ، فك اق الوظیف ارج نط مُخالفة تأدیبیة حتى لو وقع خ

ى سمعتھ            نطاق عملھ  ؤثر عل ة ت بھات قوی ، ویؤدي إلى سوء السمعة والسیرة وقیام ش
ون     ، حی ) ٣(الوظیفیة یعتبر مُخالفة تأدیبیة    د یك ا ق ث ینبغي على الموظف أن یتجنب كل م

ھ     سب إلی ذي ینت از الإداري ال س الجھ ة وتم ة الوظیف لال بكرام أنھ لإخ ن ش ، وإلا ) ٤(م
ة           سلطات التأدیبی ة فلل أُعتبر مُرتكبًا لمُخالفة تأدیبیة تستوجب المُساءلة التأدیبیة ، وعلی

اره مُ  دم اعتب ل أو ع ار الفع ي اعتب عة ف ة واس لطة تقدیری ذه س ة ، إلا أن ھ ة تأدیبی خالف

                                                             
  .٢٧/١١/٢٠٠٤ع جلسة .ق٤٧ لسنة ٢٨١٧حكم المحكمة الإداریة العلیا الصادر في الطعن  رقم ) ١(
م  ) ٢( الم رق وان المظ م دی ام ٥/٨٦حك م  ١٤٠١ لع ضیة رق ي الق ـ ف ام /٥٢٥/١ھـ ـ ، ١٤٠١ف لع ھـ

ام          دي د    ١٤٠١مجموعة المبادئ الشرعیة الصادرة من دیوان المظالم لع ھ ل شار إلی ـ،  م د  . ھـ خال
سع          ة ال ة العربی ي المملك الم ف وان المظ اھر ، القضاء الإداري ،دی ة ،   خلیل الظ ة مقارن ودیة، دراس

  .٣٨١ھـ ، ص١٤٣٥مكتبة القانون والاقتصاد ، الطبعة الثانیة 
ة      . د) ٣( ة الثانی خالد خلیل الظاھر ، أثر الحكم الجنائي على الموظف العام في النظام السعودي ، الطبع

   .٩ ، مكتبة القانون والاقتصاد ، ص ٢٠٠٨
انون الإد. د) ٤( ادئ الق ري ، مب دحت النھ دي م ة  مج دة، دراس ة المتح ارات العربی ة الإم ي دول اري ف

  .٥٠٣، ص٢٠١١مقارنة، جامعة الجزیرة، 



 

 

 

 

 

 ٢٢٣

زام      ب الالت السلطة التقدیریة مُقیده بضوابط نص علیھا النظام ویجب على سلطات التأدی
ادة               ھ الم صت علی ا ن ا م ) ٣٤(بھا لضمان عدم تعسفھا في استخدام تلك السلطة ، ومنھ

ھ       ب الموظفین أن ام تأدی ن نظ ون اخت      " م ة أن یك ة التأدیبی ع العقوب ي توقی ى ف ار  یُراع ی
شددة           ة والمُ سوابق والظروف المُخفف ار ال ع اعتب العقوبة متناسب مع درجة المُخالفة م

  .والملابسة للمُخالفة وذلك في حدود العقوبات في ھذا النظام

ات     -ومن أمثلة المخالفات الإداریة      وائح والتعلیم وانین والل ف للق  مُخالفة الموظ
ي    والأوامر الرئاسیة أو الخروج على مقتضیات ال   ا ف صوص علیھ واجبات الوظیفیة المن

ات            ات والمعلوم قوانین الخدمة المدنیة ، كما یعتبر خطأ الموظف في عرض بعض البیان
اب،            سؤولیة والعق ب الم ب إداري یُوج ة ذن ك بمثاب ر ذل صاص، إذ یعتب على جھات الاخت
ل     ان قب ل بی دقیق لك ة والت رورة المراجع ب ض وظیفي تتطل ل ال ي العم ة ف ث أن الدق حی

ھ     -عرضھ على جھات الاختصاص    ا بأن تقر   "  وبذلك قضت المحكمة الإداریة العلی د اس ق
صى     ذل أق ضي أن یب ام تقت ف الع ن الموظ ة م ة المتطلب ة والأمان ى أن الدق ضاؤھا عل ق
ل    ي ك رى ف ث یتح صر، بحی ة وتب ن یقظ ادراً ع ل ص ون أداؤه للعم رص لیك ات الح درج

ھ ا        ون علی ا        إجراء یقوم باتخاذه ما یجب أن یك إذا م ذر وتحرز، ف ن ح لرجل الحریص م
ذلك        اً ب ان خارج ثبت في حق الموظف أنھ قد أدى عملھ باستخفاف أو غفلة أو لامبالاة ك
ستوجب      ة ت ة تأدیبی اً مخالف ون مرتكب م یك ن ث ة، وم ة وأمان ل بدق ب أداء العم ن واج ع

أدیبي المت               أ الت ة، لأن الخط لیم الطوی ة س سن النی ي   المساءلة ولو كان الموظف ح ل ف مث
ق بمجرد            ا ھو یتحق د وإنم صر العم ب عن ة لا یتطل ة وأمان مخالفة واجب أداء العمل بدق

وب         ى الوجھ المطل م      ) ١(" إغفال أداء الواجب الوظیفي عل ي فھ أ ف د الخط ا لا یُع ،  بینم
سیر           ك لأن تف أدیبي، وذل سؤولیة والجزاء الت ا للم ا مُوجبً ا إداریً سیره ذنبً انون أو تف الق

                                                             
ام   )١( ون أرق ي الطع ا ف ة العلی ة الإداری م المحكم سنة ٨٣٥حك سة .ق٣٤ل ، ٢٣/١٢/١٩٨٩ع جل

  .٢٩/١/٢٠٠٥ع بجلسة .ق٤٨لسنة ١٣٢٣٥و



 

 

 

 

 

 ٢٢٤

ر ذوي            القانون وم  ن غی بعض م ى ال شق عل حاولة فھمھ ھو نوع من الاجتھاد الذي قد ی
  .) ١(الخبرة من والاختصاص طالما أن دافع الموظف الذي یحكمھ ھو المصلحة العامة

  أركان المسؤولية التأديبية:المطلب الثاني 
ة ،             سؤولیة الجنائی أن الم أنھا ش  یلزم لقیام المسؤولیة التأدیبیة توافر أركانھا ش

ى أن               و بعض إل ث أتجھ ال ة حی سؤولیة التأدیبی ان الم ھ الإداري حول أرك ف الفق قد اختل

ـبي ،       أ التأدیـــــ ي الخط ل ف ادي ویتمث ركن الم ا ال ین ھم ة ركن سؤولیة التأدیبی للم

ـة   ي الإرادة الأثمـــــ ل ف وي ویتمث ـركن المعن ا  ) ٢(والـــــ ى أنھ ھ إل ر أتج بعض الأخ وال

   .)٣(صفة أي صفة الموظف ، وأضاف بعضھم الركن الشرعيتشتمل أیضاً على ركن ال

  الركن المادي: الفرع الأول 
مُخالفة التأدیبیة ذلك الخطأ التأدیبي الذي یرتكبھ الموظف لیقصد بالركن المادي ل

ام محل             ف الع العام ، ویتمثل في الفعل الإیجابي أو السلبي المُنحرف الذي یقترفھ الموظ

ھ         )٤(المُساءلة التأدیبیة    ررت أن ا فق ة العلی ة الإداری ضت المحكم ذلك ق تقر   "  ، وب د اس ق

اً            ھ إیجاب ى إرادت قضاء ھذه المحكمة على أن كل فعل أو مسلك من جانب العامل راجع إل

اً             اً إداری د ذنب ضیاتھا یع ى مقت ھ والخروج عل ات وظیفت ھ بواجب ھ إخلال أو سلباً یتحقق ب

اع  وذلك بارتكابھ  یسوغ مؤاخذة العامل علیھ،     فعل من الأفعال المحظورة قانونًا أو الامتن

سلكًا       ف م فعل مقرر قانوناً، أي بالخروج على مقتضى الواجب الوظیفي أو سلوك الموظ
                                                             

ة ا        / د) ١( ارات العربی ة الإم ي دول ة ف ة المدنی وزي، الخدم ة   صلاح الدین ف دة، طبع : ، ص٢٠٠٣لمتح
٢٧٩.  

ر      . د) ٢( ة، دار الفك ة مقارن ب ، دراس سلیمان الطماوي، القضاء الإداري، الكتاب الثالث ، قضاء التأدی
  .٢٥٥ ، ص١٩٨٧العربي ، طبعة 

  . ٥٠عبدالفتاح حسن، التأدیب في الوظیفة العامة، ، دار النھضة العربیة، دون سنة نشر، ص. د) ٣(
  .٤١، ص١٩٧٥ دراسة مقارنة، دار الفكر العربي، -الجریمة التأدیبیة "اوي سلیمان الطم. د) ٤(



 

 

 

 

 

 ٢٢٥

ھ    "  كما قضت أیضاً بأنھ )  ١(" لا یتفق والاحترام الواجب للوظیفة العامة     ث أن ن حی وم

ة        ذه المحكم ضاء ھ ي ق ھ ف ستقر علی ن الم سئولیة الت –م أن    أن الم أنھا ش ة ش أدیبی

ة    سئولیة الجنائی ھ      –الم ل ومجازات ف أو العام ة الموظ ین لإدان صیة، فیتع سئولیة شخ  م

وع       ي وق إداریاً، أن یثبت أنھ قد وقع منھ فعل إیجابي أو سلبي محدد، یعد مساھمة منھ ف

ل       سلوك الإداري للعام ى ال ذ عل دم المأخ إذا انع ة، ف ة الإداری ھ أي  –المخالف ع من م یق  ول

لا ضیاتھا    إخ ى مقت روج عل ھ أو الخ ات وظیفت ب إداري ،   –ل بواجب ة ذن ون ثم لا یك  ف

ركن   –وبالتالي لا محل لتوقیع جزاء تأدیبي     داً ل  وإلا كان قرار الجزاء في ھذه الحالة فاق

  )٢( " ھو ركن السبب –من أركانھ 

وم   ویلزم لقیام الركن المادي أن یكون الفعل أو الامتناع عن الفعل محدداً، فلا   تق

ة، ولا بمجرد         اب المُخالف ي ارتك ر ف على مجرد الشائعات وكذلك لا یتحقق  بمجرد التفكی

ھ       ا بأن الاتھامات العامة دون تحدید الأفعال المنسوبة وبذلك قضت المحكمة الإداریة العلی

أحكام الإدانة لابد أن تُبنى على القطع والیقین ولیس على الشك والتخمین ، وذلك لأن " 

دیرھا                المحكم ي تق ستند ف أن ت ة ب ة ملزم ة التأدیبی د عناصر الجریم ي تحدی ة التأدیبیة ف

ل       وحكمھا على وقائع محددة وقاطعة وذات طابع سلبي أو إیجابي یكون قد ارتكبھا العام

ھ لا      ة ، وأن ذة التأدیبی ستوجب المؤاخ ة ت ون مخالف ائع تك ذه الوق ھ ، وأن ھ ت قبل وثبت

ة        ور مُخل ن        یسوغ قانوناً نسبة أم ین م ت بیق ل دون أن تثب ى العام ة إل شرف والكرام بال

ان               ان والزم سھ ظروف المك ذي تلم تنتاج ال ى الاس التحقیقات ، إذ أن الإدانة لا تُبنى عل

ن                 ة م سئولیة التأدیبی ة للم ة الحاكم س العام ادئ والأس فقط على نحو لا یستقیم مع المب

                                                             
م     ) ١( ن رق ي الطع ا ف ة العلی ة الإداری م المحكم سنة ١٢حك سة .ق٤٣ل ة ٦/٥/٢٠٠١ع بجل  مجموع

   .١٧٠٣ الجزء الثاني ص ٤٦المبادئ القانونیة التي قررتھا المحكمة الإداریة العلیا لسنة 
ة  ) ٢( ة الاداری م المحكم م     حك ن رق ي الطع صادر ف صریة ال ا الم سنة ٨٧ العلی سة .ق٥٠ ل ع جل

٢٥/٢/٢٠٠٦.  



 

 

 

 

 

 ٢٢٦

ات  )١( "لشك والتخمین حتمیة قیام الإدانة على الثبوت والیقین ، ولیس على ا  ، فالاتھام

ا أن            ة ، كم ضیات الوظیف ى مقت اً عل ر خروج ن أن تعتب لة لا یمك العامة والعبارات المُرس

اء    ى أعب درة عل دم الق ل ع ا تُمث ا وإنم أ وظیفیً ر خط ة لا تعتب ة الوظیفی دم الكفای ع

ھ  ، كما أن مجرد العزم على ارتكاب الفعل والتفكیر فیھ       )٢(الوظیفة لا عقاب علیھ مادام أن

أ           ادي للخط ن م ون رك ارجي ملموس یك ھ مظھر خ ول الرسول    ) ٣(لم یظھر ل الاً لق ، إعم

م          " صلى االله علیھ وسلم     ا ل سھا م ھ أنف دثت ب ت أو ح ا وسوس ي عم اوز لأمت إن االله تج

   .)٤("تعمل أو تتكلم

ق   شكوى، وح ق ال شروعاً كح اً م ف حق ة الموظ ذكر أن مُمارس دیر بال  والج
لالاً          ال ر إخ توریة لا یُعتب ادئ الدس ا المب ي أقرتھ وق الت ن الحق ر م ذي یعتب ي ال تقاض

م          ن ظل ا م ات العلی شكوى للجھ ال ال ف ح بالواجبات الوظیفیة ، فلا یجوز مُساءلة الموظ
ارج                رئیس الإداري خ دم طاعة ال اً ع أ وظیفی حاق بھ من رئیسھ المباشر، ولا یعتبر خط

ن رأي،  النطاق الوظیفي، أو حتى الاخت     لاف في الرأي المسائل الفنیة التي تحتمل أكثر م
ضت         ذلك ق ة ، وب ة تأدیبی د مخالف صي لا یُع اد الشخ ى الاجتھ ائم عل رأي الق ا أن ال كم

ذي لا       " المحكمة الإداریة العلیا بأنھ     صى ال د الأق د الح ي تحدی اعنین ف اجتھاد بعض الط
ن    –عنین علیھ  ھذا الاجتھاد لا یجوز محاسبة بعض الطا   –یجب تجاوزه    ك م ف ذل  بوص

ھ ،       –المسائل الفنیة الوارد الخلاف فیھا    داء رأی ن إب ي ع احب رأي فن ل ص  وإلا امتنع ك
ھ    ضرورة فعلی انون بال ن الق وم م و معل ا ھ اً وم اً ثابت الف یقین رأي لا یخ ذا ال ا دام ھ فم

                                                             
 ، وبذات ٢٥/١١/١٩٨٦جلسة .  ق ٣٠ لسنة ٢٤٣٩حكم المحكمة الإداریة العلیا في الطعن رقم      ) ١(

  .١/٤/١٩٨٩جلسة .  ق ٤٨ لسنة ٢٨٠المعنى حكمھا في الطعن رقم 
،  ٢٠٠٢تأدیب الشرطة، منشأة المعارف ، طبعة محمد ماجد یاقوت، الإجراءات والضمانات في  . د) ٢(

  .٣٣٨ص
محمد مختار عثمان، الجریمة التأدیبیة بین القانون الإداري وعلم الإدارة العامة، الطبعة الأولى، . د) ٣(

  ١٤٥، ص١٩٧٣
  .١٧٢٩رواه البخاري ومسلم، صحیح الجامع، حدیث رقم ) ٤(



 

 

 

 

 

 ٢٢٧

اد          اب الاجتھ ق لب أنھ    –الإدلاء بحریة ، ومنع العامل من ذلك ھو غل ن ش ر م  أن  وھو أم
ف         ي توق یصیب الجھاز الحكومي والإداري بالجمود المطلق وھو ما یؤدي في النھایة إل

از     ھ ذا الجھ ة فی ي تطویره      –الحرك ى أي أصل ف ضي عل ا یق ن أن   – بم ا لا یمك  وھو م
 ، ویمكن )١(" یبتغیھ المشرع أو القاضي التأدیبي في ترسیخ مبادئ المخالفات التأدیبیة 

    :)٢(یبیة بالنظر إلي الركن المادي أو السلوك المكون لھا إليتقسیم المخالفات التأد

انون، أو                 - أ نص ق اً ل ف مخالف ھ الموظ لوك یأتی ل س ا ك صد بھ مخالفات إیجابیة ویق
شاء                  ل إف ة مث ارج الوظیف ان داخل أو خ ة وسواءً ك ضیات الوظیف ع مقت یتنافى م

  .أسرار المھنة أو سوء معاملة الجمھور

اون            مخالفات سلبیة ویقصد بھ     - ب دم التع ھ أو ع ام بعمل ن القی ف ع ا تقاعس الموظ
  .مع الزملاء في العمل 

  الركن المعنوي: الفرع الثاني 
ون            ل المك ع الفع ب أن یق ة للفاعل ، فیج یقصد بالركن المعنوي تلك الإرادة الأثم
ك       ام، فتل ف الع ة للموظ ن إرادة آثم لبیاً ع اً أو س ان إیجابی واءً ك ة س ة التأدیبی للمُخالف

ون        الإر ستوي أن تك ة، وی ساءلة التأدیبی ستحقاً للمُ ادة ھي التي تجعل الموظف مذنباً ومُ
درج            ة  فتن ر عمدی ت الإرادة غی إذا كان ة، ف ر عمدی ة أو غی ة عمدی ذه الإرادة الآثم ھ

  .)٣(المُخالفة تحت وصف الإھمال أو التقصیر

                                                             
، وبذات المعني ٢١/١/٢٠٠٦ع جلسة .ق٥٠لسنة  ٣٩٨٦حكم المحكمة الإداریة العلیا في الطعن ) ١(

   .٣/١/١٩٩٨ع جلسة .ق٤٢ لسنة ١٩٢٢ و ١٢٢٩حكمھا في الطعن رقم 
ة   يزكى محمد النجار، الوجیز ف  . د) ٢(  تأدیب العاملین بالحكومة والقطاع العام، الھیئة المصریة العام

  .٢٥، ص١٩٨٦للكتاب، الطبعة الثانیة، 
ة         عبداالله بن سعید العیز   . أ) ٣( ستیر مقدم الة ماج ب، رس س التأدی ام مجل ري ، حجیة الحكم الجنائي أم

  . وما بعدھا٨٥ھــ، ص١٤٢٧إلى جامعة نایف للعلوم الأمنیة، الریاض، 



 

 

 

 

 

 ٢٢٨

و   ك الإرادة   فلا یقصد بالإرادة الآثمة في المجال التأدیبي العمد، بل یكفي لت افر تل

ومن " الآثمة الاتجاه إلى عدم مراعاة الدقة والحرص، وبذلك قضت المحكمة العلیا بأنھ 

ف          ي الموظ ة ف ة المتطلب حیث إن المستقر علیھ في قضاء ھذه المحكمة أن الدقة والأمان

العام تقتضي أن یبذل أقصى درجات الحرص على أن یكون أدائھ للعمل صادراً عن یقظة 

إذا  –ي كل إجراء یقوم بھ بما یجب أن یكون علیھ الرجل الحریص من تبصر       وتبصر ف   ف

اً           ان خارج الاة ك ة أو لا مب تخفاف أو غفل ھ باس د أدى عمل ما ثبت في حق الموظف أنھ ق

ستوجب         بذلك على واجب أداء العمل بدقة وأمانة ومن ثم یكون مرتكباً لمخالفة تأدیبیة ت

 لأن الخطأ التأدیبي المتمثل في –لنیة سلیم الطویة  ولو كان الموظف حسن ا–المساءلة 

ال       مخالفة واجب أداء العمل بدقة وأمانة لا یتطلب عنصر العمد وإنما یتحقق بمجرد إغف

ة       )١(" أداء الواجب الوظیفي على الوجھ المطلوب    ة التأدیبی ضاً المحكم ضت أی وبذلك ق

ي ق        " لمستوى الإدارة العلیا بأنھ      ستقرا ف ات مُ د ب صلح     وق ھ لا ت ة أن ذه المحكم ضاء ھ

ھ        سب إلی ا نُ المحاجة نفیاً للمسئولیة عن العامل بالقول بأنھ لم یكن سیئ القصد ، وأن م

لم یصدر عن إرادة آثمة ذلك أنھ لا یشترط لتحقق المسئولیة عن المخالفات التأدیبیة أن    

در  یكون الفعل غیر المشروع الذي ارتكبھ العامل إیجاباً أو سلباً قد تم        بسوء قصد أو ص

ع          اه أو امتن ا آت ل فیم ون العام سئولیة أن یك عن إرادة آثمة ، وإنما یكفي لتحقق ھذه الم

ال           ن الأعم لا م ى عم ھ ، أو آت ال ونیت ي أعم ب ف ضى الواج ى مقت رج عل د خ ھ  ق عن

ھ      ة لدی صد أو الإرادة الآثم  )٢(" المحظورة علیھ قانوناً ، دون حاجة إلى ثبوت سوء الق

ا        فمن الم ،   أ ھن دى ، والخط ر العم خالفات التأدیبیة ما یتحقق بغیر قصد نتیجة الخطأ غی

ان         ل وك ا الفع ؤدى إلیھ ي ی ع النتیجة الت ذى لا یتوق اني ال دى الج ذھني ل سلك ال و الم ھ

                                                             
  .٢٩/١/٢٠٠٥ع جلسة .ق٤٥ لسنة ٦٣١٠حكم المحكمة الاداریة العلیا المصریة في الطعن رقم ) ١(
ستوي الادارة العل   ) ٢( ة لم ة التأدیبی م المحكم م    حك دعوى رق ي ال ا ف سنة ٢٧ی سة  ٥٩ ل  ق بجل

٣١/٧/٢٠١٧.  



 

 

 

 

 

 ٢٢٩

ي             ھ، وف ن مثل وبین م صر المطل ذرع بالحیطة والتب ھ ت و أن الواجب علیھ أن یتوقعھا، ول

ي      مثل ظروفھ ، فالخطأ غیر العمدى ھو       ستوى ف ث ی ة، حی  الأصل في المخالفات التأدیبی

م            إذا ل صود، ف ر مق وقوع المُخالفة التأدیبیة أن یقع الفعل عن عمدٍ أو بناء على خطأ غی

د      ة ولا تنعق ة التأدیبی وي للمُخالف ركن المعن ود لل لا وج ة ف ك الإرادة الآثم د تل توج

  .)١(المسؤولیة التأدیبیة للموظف

د      وقد اتجھ بعض الفقھ إلى     ات لتحدی انون العقوب  أنھ لا مجال للالتزام بضوابط ق

ة       ة التأدیبی ي المُخالف وي ف الركن المعنوي للمُخالفة التأدیبیة، ویكفي لتوافر الركن المعن

ال      وافر الإھم ي ت  )٢(تحقق إرادة الفعل دون اشتراط أن تكون إرادة الموظف آثمة أي یكف

صد یك           د وسوء الق تظھار العم إن اس ك ف ذي      ، ومع ذل ل ال سامة الفع دیر ج اً لتق ون لازم

یُشكل خطأً وظیفیاً وتقدیر الجزاء المُناسب، وعلیھ فإن الاستخفاف واللامبالاة بالعمل أو 

سؤولیة           وم الم ك لا تق ى ذل ة ، وعل ة وأمان ل بدق الغفلة یُعد خروجًا على واجب أداء العم

اھرة     التأدیبیة رغم توافر الركن المادي في حالات الضرورة المُلحة   وة الق راه والق  والإك

ف      ،  وحالة فقدان الإدراك   سؤولیة الموظ دام م ضاء الإداري بانع وبذلك قضت محكمة الق

ررت              ث ق ھ حی الج من " الذي ارتكب مُخالفة تأدیبیة أثناء نوبات مرضھ النفسي الذي یع

وع         فإذا ثبت صحة واقعتي التزویر والاختلاس المنسوبین إلى الموظف المدعي وقت وق

دعى         ھ ف الم صل الموظ أدیبي بف رار الت بب الق اتین الجریمتین وبالتالي یتحقق انعدام س

ر               ر الخطی ي نظراً للأث ن مرضھ العقل دعى ع ساءلة الم دم جواز مُ ك لع من الخدمة، وذل

                                                             
ة  ٢٤/٦/١٩٩٧ بتاریخ ٧٥٠حكم المحكمة الإداریة العلیا في الطعن رقم   ) ١( ، مجموعة أحكام المحكم

  . قضائیة٣٨الاداریة العلیا ، السنة 
ة ،  دار النھضة عصمت عبداالله الشیخ، الإحالة إلى التحقیق في النظام التأدیبي الوظیفي،   . د) ٢( العربی

  .٧٣، ص٢٠٠٣ طبعة



 

 

 

 

 

 ٢٣٠

لوكھ    ى س رض عل ذا الم داء    ) ١("لھ سة وإب ر رئی ذًا لأوام ل تنفی اب الفع ا أن ارتك ، كم

ا أو فنیً     ا قانونیً ف رأیً ھ         الموظ د ب ن رأي لا تنعق ر م ل أكث ة تحتم سألة خلافی ي م ا ف

نص        اً ل ف وفق دى الموظ ة ل وافر الإرادة الآثم دم ت ك لع ة، وذل سؤولیة التأدیبی الم

ضى      ) ٣٤(المادة ي تق ن    "من نظام تأدیب الموظفین السعودي ، والت ف م اء الموظ بإعف

 أن ارتكابھ للمُخالفة تنفیذاً العقوبة بالنسبة للمخالفات العادیة الإداریة أو المالیة إذا ثبُت

أن           لأمر مكتوب صادر إلیھ من رئیسھ المختص بالرغم من مُصارحة الموظف لھ كتابة ب

   .)٢("الفعل المرتكب یكون مُخالفة

ھ            ت إرادت ا اتجھ إذا م سؤولیة، ف ام الم وي وقی ركن المعن ین ال  كما أنھ لا تلازم ب

اً ، ولا      إلى ارتكاب الفعل فإن مسئولیتھ التأدیبیة إزاء      داً أو مُخطئ ان عام وم سواءً ك ه تق

دم          ات أو ع یُخل بمسئولیتھ التأدیبیة عدم علمھ بأن ھذا الفعل مخالف للأنظمة أو التعلیم

اً للإحاطة              سعى دائم ف أن ی ى الموظ ب عل ھ یج ار أن ده باعتب وجود ھذه الأنظمة تحت ی

ن أداء واج         ھ م ھ وتُمكن یر عمل م س ل     بالأنظمة والتعلیمات التي تحك ى الوجھ الأكم ھ عل ب

اً أو     ره مادی و أكُ ھ ل دمت إرادت ة إذا انع سئولیتھ التأدیبی وم م ا لا تق ھ ، كم دء فی ل الب قب

ت ظروف               ة حرب أو كان اھرة كحال وة ق اك ق معنویاً على ارتكاب المُخالفة ، أو كانت ھن

ھ           ال بین ابة بمرض ح ضانات أو اضطرابات أو الإص ا كوجود فی استثنائیة لا یمكن دفعھ

                                                             
  . القضائیة ٢٦، السنة ١٢/١/١٩٧٨ بتاریخ ١٩٠٥حكم محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم ) ١(
و                 ) ٢( ل ھ ة أن الأص ذه الحال ي ھ حت ف ب أوض ام التأدی ویجدر الإشارة إلى أن المذكرة الإیضاحیة لنظ

صیة       ي مع ة ف ة إذ لا طاع سئولیة الإداری ي الم ف ف ذا    اشتراك الموظ ام أن یقصر ھ د رأى النظ ، فق
سرقة          ة كال رائم الجنائی سب دون الج ة فح ة والمالی ات الإداری ى المخالف سئولیة عل ن الم اء م الإعف
ى       والرشوة، كما أن النظام لم یصرف الإعفاء علي كافة المخالفات الإداریة والمالیة بل قصرھا عل

سیمة،     سیطة دون الج ات الب ط، أي المخالف ا فق ة منھ ي     العادی رئیس لا یعف ر ال إن أم م ف ن ث  وم
  .المرؤوس من المسئولیة الإداریة بالنسبة للمخالفات الإداریة والمالیة الجسیمة



 

 

 

 

 

 ٢٣١

ة    ف التأدیبی سئولیة الموظ وم م الات لا تق ذه الح ي ھ ة ، فف ھ الوظیفی ین أداء واجبات وب

  . )١(لانتفاء إرادتھ اتجاھھا

  الركن الثالث شرط الصفة: الفرع الثالث 
ادي،         رد الع لا شك أن صفة الموظف العام  تجعلھ في مركز مختلف عن مركز الف

ي            ف ف ام تختل ف الع ا الموظ ي یرتكبھ رد      فالجرائم الت ا ف ا ارتكبھ انوني إذا م ا الق  تكییفھ

ھ               ي مواجھت ة ف ة الجنائی شدید العقوب ررًا لت ر مُب ام تعتب ف الع فة الموظ عادي كما أن ص

ى         بالنظر إلى تلك الجریمة الواقعة على غیره من الأفراد المرتكبین لذات الجرائم  أو عل

ك        ة ، ویرجع ذل سئولیتھ الجنائی ن م ف م ف   النقیض تنھض مبررًا للتخفی ى أن الموظ  إل

ة         سلطة العام ز         )٢(یُمارس جزءًا من ال ن مرك ز أسمى م ي مرك ضعھ ف سلطة ت ذه ال ، وھ

المواطن العادي بل تجعلھ موضع ثقة المتعاملین معھ، وتبعًا لذلك یخشى من أن ینحرف       

ي      رائم الت ى الج یة عل رة وقاس ات زاج رض عقوب ب ف ذا وج لطتھ ، ولھ تعمال س ي اس ف

ام ف الع ا الموظ ى  یرتكبھ النص عل صري ب ات الم انون العقوب ا أورده ق ك م ن ذل  ،  وم

ن      ھ، وم ا علی جرائم كثیرة لا تقوم إلا على صفة الموظف العام سواءً أكان جانیًا أم مجنیً

ة    ة جریم شدید العقوب ررًا لت فتھ مب ون ص ا وتك ف جانیً ا الموظ ون فیھ ي یك رائم الت الج

ة ت     ام ، وجریم ال الع تلاس الم ة اخ وة، وجریم ائفھم    الرش دود وظ وظفین ح اوز الم ج

ن      ة م وء المعامل راه وس ة الإك ا، وجریم ة بھ ات المتعلق ي أداء الواجب صیرھم ف وتق

ر  ة التزوی وظفین وجریم وظفین   )٣(الم ادیین والم راد الع ى الأف ع عل رائم تق اك ج  ، وھن

                                                             
  .٨٥سلیمان الطماوي، قضاء التأدیب، مرجع سابق، ص. د) ١(
  .٨٢عزیزة الشریف النظام الـتأدیبي وعلاقتھ بالأنظمة الجزائیة الأخرى ، مرجع سابق، ص. د) ٢(
  .من قانون العقوبات المصري) ٢٢٠، ٢١٢، ٢١١(نص المواد راجع ) ٣(



 

 

 

 

 

 ٢٣٢

العمومیین إلا أنھا إذا وقعت على موظف عام كانت سببًا في تشدید العقاب على مرتكبھا    

   .)١(جریمة القذف ك

ن                اب ولك ة أو العق ة الجریم ى نوعی ا عل ي أثرھ ف ف  وصفة الموظف العام لم تق

د            ة تُع اب جریم ھ بارتك ال اتھام ف ح ة الموظ أیضًا على الاجراءات التي تتبع في مواجھ

جنایة أو جنحة مُتعلقة بوظائفھ بما یعطیھ نوعًا من الحصانة الخاصة، فقد نصت الفقرة         

ن ال    ادة   الثالثة م ھ          ) ٦٣(م ى أن ة عل انون الإجراءات الجنائی ن ق دا الجرائم    "م ا ع وفیم

ادة       یس        ) ١٢٣(المشار إلیھا في الم ام أو رئ امي الع ام أو المح ب الع ر النائ لا یجوز لغی

ضبط           ال ال د رج ام أو أح ستخدم ع ف أو م د موظ ة ض النیابة العامة رفع الدعوى الجنائی

ة      اء تأدی ھ أثن ت من ة أو جنحة وقع ع     لجنای ى رف د عل ك لأن القی سببھا  وذل ھ أو ب وظیفت

ادة    ي الم وارد ف ة ال دعوى الجنائی ة أو   ) ٦٣(ال ت الجنای ق إذا كان ا یتحق راءات إنم إج

د               وافر أح م یت ث إذا ل سببھا بحی ھ أو ب ة وظیفت اء تأدی ف أثن ن الموظ الجنحة قد وقعت م

ت بع             إذا وقع د ، ف ذلك القی د ب رر للتقی لا     ھذین الشرطین لم یعد ثمة مب ھ ف ن وظیفت داً ع ی

د   ك القی ق ذل ي      )٢(یتحق لاف الوضع ف ة بخ سؤولیة التأدیبی اد الم  ، فھو شرط لازم لانعق

ذا         المسؤولیة الجنائیة التي تنعقد لكافة الأشخاص سواء كان موظفاً عاماً أم لا ، ولعل ھ

  .الأمر یُعد من أھم ما یُمیز المسؤولیة التأدیبیة عن المسؤولیة الجنائیة 

ة        فصفة ا  ھ المحكم ضت ب لموظف محل اعتبار في المسؤولیة التأدیبیة وفقا لما ق

دئ      " الاداریة العلیا حیث قررت المحكمة الاداریة العلیا بأنھ    ادئ ذي ب ھ ب ث أن ن حی وم

ن               ھ م ة، فإن فتھ الوظیفی اء ص ھ لانتف لان محاكمت ن بط اعن م ھ الط ع ب وبخصوص ما دف

ا تح    یس لھ ة ل ات التأدیبی رر أن المخالف ل    المق ي ك ة ف ضع المخالف ا ت شریعي وأنھ د ت دی

                                                             
  .من قانون العقوبات المصري ) ٣٠٣(راجع نص المادة ) ١(
  . ٤٧، ص١٩٨٣رؤوف عبید، مبادئ الإجراءات الجنائیة في القانون المصري، طبعة . د) ٢(



 

 

 

 

 

 ٢٣٣

خروج على مقتضیات وواجبات الوظیفة ولو كان ذلك في حیاة العامل الخاصة مادام لھا 

ھ    سمعتھ أو كرامت اً ب أثیر متعلق ذا الت ان ھ و ك ى ول ة حت فتھ الوظیفی ى ص أثیر عل ة ت ثم

ام  دیر ع اعن كم سوبة للط ات المن ن الأوراق أن المخالف ین م ة ،والب د الوظیفی ول أح  ح

مقرات المصلحة التي تم تخصیصھا لنادي العاملین بالضرائب، فالأمر یتعلق في صورة     

ة         ار التابع د المق ول أح تھ ح ین رئاس ھ وب زاع بین ود ن اعن ووج ة الط حة بوظیف واض

صلحة     املین بالم ادي الع صھا لن م تخصی ي ت صلحة والت صلحة  –للم ت الم م طلب  ث

صور   وعلیھ فإن صف –استردادھا مرة أخرى     تھ الوظیفیة واضحة في النزاع ولا یمكن ت

ات        ھذا النزاع منبت الصلة بعلاقتھ الوظیفیة برئاستھ، ومن ثم فإنھ بفرض وجود مخالف

ة         ة الإداری ة أو الجھ ة الإداری ق النیاب ن طری ا ع ق فیھ إن التحقی ھ   –ف ع ب ا دف ون م  ویك

  .)١(" الطاعن في ھذا الخصوص جدیراً بالالتفات عنھ 

ار  )٢ (في غالبیة التشریعات الوظیفیة المختلفة تعریفاً للموظف العام ولم یرد    وس

ام                ف الع اً للموظ اً عام ورد تعریف م یُ نظام الخدمة المدنیة في المملكة على ذات النھج ول
ك       ) ٣( ، ولكن ھناك بعض الأنظمة في المملكة تضمنت تعریفا للموظفین العمومیین ، وذل

مُكافحة الرشوة  والذى توسع في تحدید مفھوم الموظف لتحدید نطاق تطبیقھا مثل نظام 

د       ت أح العام إلى جمیع العاملین والمتعاونین بالدولة لیتسع مفھوم الموظف العام ولا یُفل

من العقاب بحجة عدم انطباق النظام علیھ، وقد عرف بعض الفقھ الموظف العام بأنھ كل 

 الدولة أو أحد أشخاص القانون العام من یُعھد إلیھ بعمل دائم في خدمة موفق عام تدیره     

                                                             
  . ١٨/٢/٢٠٠٦ع جلسة .ق٤٩ لسنة ٨٦٧٤حكم المحكمة الإداریة العلیا في الطعن رقم )١(
عبداالله راشد السنیدي ، مبادئ الخدمة المدنیة وتطبیقاتھا في المملكة العربیة السعودیة، الطبعة . د) ٢(

  .٣١٩ ھــ، ص١٤١٢الخامسة، الریاض، مطابع الفرزدق، 
م        ) ٣( ة المصري رق ة المدنی انون الخدم ي ق نھج ف ن ذات ال صري ع شرع الم رج الم م یخ سنة ٨١ل  ل

  . للموظف العام  م  فلم یورد تعریفا٢٠١٦ً



 

 

 

 

 

 ٢٣٤

ق     ذلك المرف ا  )١(الأخرى، وذلك عن طریق شغلھ منصبھ یدخل في التنظیم الإداري ل  ، كم

الشخص الذى یشغل أحدى الوظائف العامة الخاضعة لنظام الخدمة " عرفھ البعض  بأنھ

ضاء ا    ام الق وزراء أو نظ ام ال ة الخاصة كنظ ة الوظیفی د الأنظم ة أو أح لإداري أو المدنی

ذه              ن ھ شغل أي م ة ل شروط والمؤھلات المطلوب ك بال لائحة المستخدمین ونحو ذلك وذل

  . )٢("الوظائف

ان    )٣(وأخیرا تطلب بعض الفقھ      ب الأرك انوني بجان  توافر بالركن الشرعي أو الق

السابقة ، وھو ذلك الركن الذي یُضفي صفة غیر المشروعیة على سلوك الفرد الإیجابي 

ا      بھ  فیقصد أو السلبي،  ھ كم ن عدم ة م النص التشریعي الذي یُحدد ما یُعد مُخالفة تأدیبی

ھ     و            )٤(یحدد الجزاء المقرر ل ة ھ ة المختلف ة التأدیبی ة الأنظم ي غالبی سائد ف اه ال ، والاتج

ول ،         بق الق ا س صرھا كم عدم حصر كافة الأفعال التي تعتبر مخالفات تأدیبیة لصعوبة ح

ة أم لا ؟        وجعلھا خاضعة للسلطة التقدی    ة تأدیبی ل مخالف ریة لھذه الادارة وتحدید ھل الفع
ب            )٥( ك أن تُعاق لا تمل ضاء، ف ة الق ى خاضعة لرقاب لإدارة تبق ، إلا أن السلطة التقدیریة ل

دة       اً لقاع ا وفق أ م ى خط ھ عل وي فعل ب أن ینط ا یج ان، وإنم بب ك ل لأي س ن أي فع ع

اً تنظیمیاً أو مُخالفة العرف والتقالید قانونیة سواءً كان مصدرھا قانون أو لائحة أو قرار    

  .الاداریة المُستقرة

                                                             
ة   . د) ١( ة، طبع ضة العربی اھرة، دار النھ انون الإداري، الق یط الق لان ، وس د رس ور احم م، ١٩٨٣أن

  .٦٧ص
عبداالله راشد السنیدي ، مبادئ الخدمة المدنیة وتطبیقاتھا في المملكة العربیة السعودیة، مرجع   . د) ٢(

  .٢٣٢سابق ، ص
  . ٥٠فة العامة، ، دار النھضة العربیة، دون سنة نشر، صعبدالفتاح حسن، التأدیب في الوظی. د) ٣(
شار  ) ٤( ة          .المست ام والعقوب ف الع ة للموظ ة التأدیبی ین المخالف ب ب ي ، التناس ن عل ى ب ن موس ي ب عل

  . ٧٧ھـ ، ص١٤٣٣التأدیبیة ، مكتبة القانون والاقتصاد ، طبعة 
  .٩٣مرجع سابق، صمحمد جودة الملط، المسؤولیة التأدیبیة للموظف العام، . د) ٥(



 

 

 

 

 

 ٢٣٥

ويثار تساؤل علـى نطـاق البحـث هـل يـشترط تحقـق الـضرر لمـساءلة الموظـف 
ُ ُ ُ

  
  العام ؟

ة           سؤولیة التأدیبی د الم ي تنعق وظیفي ك لا یُشترط أن یترتب الضرر على الخطأ ال

ق    للموظف العام ، فیُسأل الموظف تأدیبیاً ولو لم یترتب       على ما أقترفھ ثمة ضرر للمرف

دیر للجزاء                    ي تق ة ف ون موضع أھمی د یك ضرر ق ف، إلا أن ال ھ الموظ العام الذي یعمل ب

ضت           ث ق ا حی ة العلی ة الإداری ھ المحكم " التأدیبي على الموظف المخطئ، وھذا ما قررت

ن    .....  اء م بباً للإعف نھض س ة لا ی ات التأدیبی ن المخالف ضرر م دوث ال دم ح إن ع

ا             المس ي توقعھ ة الت ة التأدیبی یض العقوب ي تخف بباً ف ون س صح أن تك ؤولیة التأدیبیة وی

ب          السلطة التأدیبیة المختصة  ذي یترت ضرر ال أدیبي وال أ الت ین الخط اط ب كما أنھ لا ارتب

م      و ل ى ول ھ حت ن جانب أ م وت الخط ف بثب ة للموظ سؤولیة التأدیبی ق الم د تتحق ھ فق علی

د        یترتب على ما تردى فیھ ثمة ض      ضرر ق ھ، إلا أن ال ل ب ذي یعم ق ال اب المرف رر قد أص

   .)١(" یكون موضع تقدیر عند إنزال الجزاء على الموظف المُخطئ 

  

  

                                                             
م        ) ١( ن رق ي الطع ا المصریة ف ة العلی اریخ  ١٠٨٧حكم المحكمة الإداری سنة  ٢٧/٢/١٩٩٦ بت  ٣٨، ال

  .قضائیة



 

 

 

 

 

 ٢٣٦



 

 

 

 

 

 ٢٣٧

  المبحث الأول
  حجية الحكم الجنائي لدى السلطات التأديبية في المملكة

ة، إلا أن          سئولیة الجنائی ن الم ة ع سئولیة التأدیبی تقلال الم إذا كان الأصل ھو اس

ھ    وتقیدالاستقلال لا یمنع من حجیة  الحكم الجنائي  ھذا   ة ب سلطات التأدیبی در    ال ى ص مت

ة   ة المطلوب شروط القانونی ھ ال وافرت فی حیحاً وت م ص ر   ،) ١(الحك وة الأم وز ق ث یح حی

ة            المقضي فیھ  قاط الواقع ناد أو إس ة إس ن ناحی ھ م ضى ب ا ق ة فیم اً للحقیق  ویعتبر عنوان

ة   وز الحجی ي تح ة الت بالمادی لطات التأدی ام س ي )٢(أم صادرة ف ة ال ام القطعی  ، فالأحك

ل                ن قب ھ م صلت فی ا ف ة  بم سب حجی ا تكت سألة متفرعة عنھ ي م دعوى أو ف موضوع ال

رى         ة الأخ ات الإداری اكم أو الجھ ن المح ا م ام غیرھ درتھ وأم ي أص ة الت ، ) ٣ (المحكم

كز القانونیة بوضع  والحكمة من ذلك ترجع إلى ضرورة الاستقرار القانوني وثبات المرا    

ات    ب للھیئ رام الواج تقرار والاحت ھ الاس ا یتطلب ضاء ، ولم ام الق ات أم د للمنازع ح

تقرار                 ات والاس ن الثب ا م ي لھ ا ینبغ ام وم ضارب الأحك ،وسوف  )٤(القضائیة من تجنب ت

  :  نوضح حجیة الحكم الجنائي لدى السلطات التأدیبیة  فیما یلي

                                                             
ادوارد غالي الذھبي، حجیة الحكم الجنائي أمام القضاء المدني، دار النھضة العربیة، دون سنة      . د) ١(

  .٣٩نشر، ص
وراه      وحید محمد إبراھیم، قوة الحكم الجنائي     . د) ٢( الة دكت ة، رس ة مقارن ب، دراس  أمام سلطات التأدی

   .٤٦٤، ص١٩٩٣مقدمة لجامعة المنصورة، 
شأة       . د) ٣( ضاء ، من ھ والق وء الفق ي ض ة ف ة والجزائی ام المدنی ة الأحك شواربي، حجی د ال عبدالحمی

  .١١، ص١٩٨٦المعارف، الإسكندریة 
 رقم ١١ة أحكام محكمة النقض سم مجموع١٩٦٠ یونیھ ١٤حكم محكمة النقص المصریة، نقض ) ٤(

  .٥٦٧ ص١٠٨



 

 

 

 

 

 ٢٣٨

   الجنائي ونطاقها مفهوم حجية الحكم: المطلب الأول
صومة          ي الخ لاً ف ائي فاص م الجن صدور الحُك ة ب دعوي الجنائی ضي ال    تنق

راءة و  ة أو الب ة بالإدان سبة    الجنائی ة بالن صحیح حجی ائي ال م الجن سب الحك   یكت

ا             تھم أو نفیھ سوبة للمُ ذا  لوقائع الدعوى التي فصل فیھا من حیث إثبات الوقائع المن وھ

ي ذات الأشخاص      الحجیة  لھا أثر سلبي یمن      ة عل رة ثانی ة م ع من إقامة الدعوي الجنائی

ة           ا ومتابع سیر فیھ ادة ال ول دون إع ا یح ا مم صل فیھ سابق الف ائع ال ن ذات الوق وع

  .)١(إجراءاتھا

 فالحجیة تعني أن الحكم یحوز الاحترام أمام المحكمة التي أصدرتھ وأمام غیرھا         

ب    من المحاكم أو الجھات الإداریة بحیث إذا أثار         د وج ن جدی  أحد الخصوم ذات النزاع م

م حاسم      سمھا بحك دقیق      )٢(الحكم بعدم قبول الدعوى لسبق ح ة الت ھ ھیئ ا قررت ذا م ، وھ

كان یتعین معھ علي الدائرة أن تقضي بعدم جواز " مجتمعة بدیوان المظالم فقضت بأنھ    

ا      صل فیھ سبق الف القرار  نظر الدعوي فیما تضمنتھ من نسبة الرشوة للمذكور، وذلك ل  ب

اً         الشرعي المُشار إلیھ مما یمتنع معھ مُحاكمة المتھم مرة أخري عن ذات التھمة احترام

دائرة              ضت ال تھم ، وإذا ق ب الم ي جان ا ف دم ثبوتھ لحجیة ھذا القرار فیما قضي بھ من ع

ھ        سب إلی بخلاف ذلك فإن حكمھا یكون مُخالفاً للنظام فیما تضمنھ من إدانة المتھم فیما نُ

دعوى     من الر  شوة مما یتعین معھ إلغاء ھذا الشق من الحكم والقضاء بعدم جواز نظر ال

                                                             
انون  خالد خلیل الظاھر ، أثر الحكم الجنائي على الموظف العام في النظام السعودي ،     . د) ١(  مكتبة الق

                    م ، ص ٢٠٠٨والاقتصاد بالریاض ، طبعة 
بة النھضة العربیة، القاھرة، ادوارد غالي الذھبي، حجیة الحكم الجنائي أمام القضاء المدني، مكت/ د) ٢(

  .٣٩دون سنة نشر، ص



 

 

 

 

 

 ٢٣٩

لا ینال من القضاء بقبول الاعتراض " ، كما قررت أیضاً بأنھ  )  ١(" السابقة الفصل فیھا  

ابقة               ھ س ون فی م المطع د الحك ضھ موضوعاً وتأیی المرفوع من المحكوم علیھ شكلاً ورف

ن    دم م راض المُق ي الاعت صل ف صوم    الف تلاف الخ ك لاخ ق، وذل ة والتحقی ة الرقاب  ھیئ

راض      ي الاعت ،  )٢("والسبب في كل من الاعتراضین ، مما لا یُحاج معھ بسابقة الفصل ف

  .ویحوز قوة الشئ المقضي فیھ

م ،             ھ الحك ضى ب ا ق ة فیم راض الحقیق ي افت ة  ف ابي للحجی ب الإیج  ویتمثل الجان

اثبات أو عدم اثبات الوقائع المادیة التي تتكون فالحكم الجنائي عنواناً للحقیقة من حیث      

ائي   منھا الجریمة الجنائیة والمُخالفة التأدیبیة ،   م الجن وقد نصت على قاعدة حجیة الحك

إجراءات جنائیة حیث ورد فیھا ) ٤٥٦(أمام القضاء المدني في القانون المصري المادة 

ة        "أن   ة الجنائی ة     یكون للحكم الجنائي الصادر من المحكم دعوى الجنائی ي موضوع ال ف

م                ي ل دعاوى الت ي ال ة ف اكم المدنی بالبراءة أو بالإدانة قوة الشيء المحكوم بھ أمام المح

ى              سبتھا إل انوني ون فھا الق ة وبوص وع الجریم ق بوق ا یتعل اً فیم یكن قد فصل فیھا نھائی

ة أو              اء التھم ى انتف ي عل وة سواءً بُن ذه الق البراءة ھ دم   فاعلھا، ویكون للحكم ب ى ع عل

 "كفایة الأدلة، ولا تكون لھ ھذه القوة إذا كان مبنیاً على أن الفعل لا یُعاقب علي القانون 

ال   ، كما أن    ن والاحتم الأحكام الجنائیة تُبنى على الجزم والیقین والثبوت ، فلا مجال للظ

ھ    في الأحكام الجنائیة     ر  ، وبالتالي فالحكم الجنائي الذي یحوز قوة الأمر المقضي فی یعتب

  .حُجة بما فصل فیھ من حیث إثبات الوقائع المنسوبة للمتھم أو نفیھا 
                                                             

م   ) ١( دقیق رق ة الت م ھیئ ام ٣/ت/٤٤١حك سة ١٤٢٥ لع ادئ  ١١/١١/١٤١٥ه جل ة المب ه ، مجموع
ن          رة م ن الفت ة ع النظامیة التي قررتھا ھیئة التدقیق بدیوان المظالم في أحكامھا الجزائیة والتأدیبی

  . ه ١٤٢٢ھیئة الرقابة والتحقیق لعام ه الصادرة عن ٢٠/١٢/١٤٢٠ه وحتى ١٦/١/١٤١٠
م    )٢( دقیق رق ة الت م ھیئ م ٣/ت/١٦٨ حك سة  ١٤١٦ لعل ـ جل ـ١/٥/١٤١٦ھـ ادئ  . ھـ ة المب مجموع

ن          رة م ن الفت ة ع النظامیة التي قررتھا ھیئة التدقیق بدیوان المظالم في أحكامھا الجزائیة والتأدیبی
  .ه١٤٢٢رقابة والتحقیق لعام ه، والصادرة عن ھیئة ال٢٠/١٢/١٤٢٠ه وحتى ١٦/١/١٤١٠



 

 

 

 

 

 ٢٤٠

ن         ي م ذه الحجة ھ  وھذا المبدأ ھو مبدأ أساسي یتوجب الالتزام بھ باعتبار أن ھ

ھ            تقر الفق د اس أدیبي، وق اق الت ي النط النظام العام ،ولا یوجد نص مُماثل لحجیة الحكم ف

سؤولیة ى أن الم ضاء الاداري عل زم  والق ة تلت سؤولیة المدنی أن الم أنھا ش ة ش  التأدیبی

ات أو               ي إثب ائي ف م الجن رره الحك ا یُق د بم ة تتقی سلطة التأدیبی بحجیة الحكم الجنائي، فال

ا  نفي الوجود المادي للوقائع المنسوبة للمتھم وتكون محلا للمُساءلة التأدیبیة ،          وھذا م

ھ   . "..ذات المبدأ دیوان المظالم حیث قضى بأنھ     قرره   ن   وحیث أنھ عن الموضوع فإن م

المقرر أن الحكم الجنائي لھ حجیتھ أمام القضاء التأدیبي فیما فصل فیھ من وقائع بحیث         

م                    ر الحك ب أث أدیبي ترتی ضاء الت ى الق د وعل ن جدی ھ م صل فی ا ف ث م ادة بح لا یجوز إع

وظیفي     ف ال سلك الموظ ى م ائي عل ب ف     )  ١ ("الجن ة التأدی ضاً ھیئ ھ أی ا قررت د ، كم ي أح

صادر           " حكامھا بأنھ     أ م ال ھ الحك ضى ب ا ق اً لم اً أو نفی س التعرض إثبات   لیس لھذا المجل

سألة              ي م ادراً ف اره ص م اعتب ذا الحك ا إذ أن ھ سب إلیھم في المتھمین في الاتھام الذي ن

ضى      جنائیة تدخل في ولایة المحكمة التي أصدرتھ یتعین أن یتقید بھ ھذا المجلس فیما ق

وت    ن ثب ھ م د     ب س أن یعی ذا المجل یس لھ ضاءه ، ول ا ق ام علیھ ي أق ائع الت ي الوق   أو نف

ادئ                  ن المب ھ م ك لأن م ، وذل ا الحك یم علیھ ي أق ة الت ي الأدل رجیح ف النظر بالموازنة والت

ة    ي منطوق واء ف ة س ة مطلق ھ حجی ام ول ام الع ق بالنظ ائي یتعل م الجن سلمة أن الحك   الم

ي ال  صل ف اً للف ان لازم ا ك بابھ م صل أو أس ستلزمھا الف ن ی م یك ي ل ك الت دعوى دون تل

   .)٢(" فیھا

                                                             
  .ھــ ١٤١٣ لعام ٣/ت/٣٤٣ حكم دیوان المظالم رقم )١(
سة  ) ٤(حكم ھیئة التأدیب رقم    ) ٢( ـ  ٢٥/٣/١٣٩٣في جل صادرة      . ھـ ب ال ة التأدی ام ھیئ ة أحك مجموع

  . وما بعدھا ١٥ھـ، المجموعة الأولي ص ١٣٩٤حتي نھایة عام 



 

 

 

 

 

 ٢٤١

ھ    ھ     واستقرت علی ضایا مُجتمع دقیق الق ة ت ضاً ھیئ ررت،     )١(أی الم فق دیوان المظ ب
صدرھا      ي یُ ة الت ام الجنائی ى أن الأحك د عل وب التأكی ة وج دقیق مُجتمع ة الت رى ھیئ وت

ضاء ا         ا أو الق ا دونھ دود وم ضایا الح ضایا    القضاء العام الشرعي في ق ي ق صص ف لمُتخ
ب              م یطل ا ل اذ م الرشوة والتزویر والاختلاس ونحوھا تعتبر حجة قبل الكافة وواجبة النف
ي                ا ف ضائیة العلی سلطات الق ام ال دقیقھا أم ذووا الشأن إعادة النظر فیھا أو تمییزھا أو ت
وال    ع الأح ي جمی ام ف ذه الأحك صبح ھ اً ، وت ررة نظام راءات المق اً للإج د ووفق المواعی

ي     ن ائع الت ن الوق سألة ع د الم ھ تجدی ع مع ا یمتن صومة بم مة للخ ة وحاس ة وقطعی ھائی
ا      لافصلت فیھا جنائیاً أو ا     ھ منطوقھ ضى ب ا ق ى م ي     عتراض عل ة الت باب الجوھری والأس

  .)٢ ("یستند إلیھا وذلك بفوات أجل الطعن علیھا أو برفضھ

ضت ب            ث ق ضاً حی ا أی ة العلی ة الإداری ھ للمحكم ا أكدت ذا م ي  " أن وھ ام الت الأحك
ا          ة فیم اً للحقیق م عنوان ر الحك حازت قوة الأمر المقضي تكون حُجة بما فصلت فیھ ویعتب
قضى بھ، ومنطوق الحكم والأسباب الجوھریة المُكملة ھو الذي یحوز الحجیة، فلا یلتزم    
صلھ               ان ف م وك ذا الحك ا ھ صل فیھ ي ف ائع الت القضاء الإداري بالحكم الجنائي إلا في الوق

ي   ف ائي ف ضاء الجن ھ الق ا آل إلی د بم ضاء الإداري یتقی روریاً ، أي أن الق ا ض   یھ
   .)٣(" حُكمھ

                                                             
ى القضایا        تعتبر القرارات التي تصدر عن ھیئة تد )١( ا عل ب تطبیقھ ادئ یتوج ة مب قیق القضایا مجتمع

من قواعد المرافعات والإجراءات أمام دیوان المظالم ) ٤١(اللاحقة وذلك وفقاً لما تقضي بھ المادة 
اد سبق     " والتي تنص على أنھ     ن اجتھ دول ع إذا رأت إحدى دوائر التدقیق شأن قضیة تنظرھا الع

ت  أن أخذت بھ أو أخذت بھ دائرة أ        یس     خرى أو سبق أن أقرتھ ھیئة التدقیق رفع ي رئ وع إل الموض
دوائر           اء ال ن رؤس ة م ع ثلاث دیوان م یس ال ة رئ ة برئاس دقیق مجتمع ة الت ي ھیئ ھ إل دیوان لیحیل ال

  . ."یختارھم رئیس الدیوان وتصدر الدائرة قرارھا بأغلبیة ثلثي الأعضاء
م       ) ٢( ة رق ا /د/١قرار ھیئة تدقیق القضایا مجتمع م     ١٤٠٧م م لع ي القضیة رق ـ ف ام  ) ق/٦٣١/١(ھـ لع

  .ھــ ١٤٠٥
ام  ١٢/١٢/١٩٩٥ ، جلسة ٥٥٤حكم المحكمة الإداریة العلیا الصادر في الطعن      ) ٣(  ، مجموعة الأحك

  .٨٩ ،قاعدة ٦٦٥ع ، ص . ق٣٠الصادرة من المحكمة الإداریة العلیا السنة 



 

 

 

 

 

 ٢٤٢

ك         اق تل و نط ا ھ ة فم سلطات التأدیبی ام ال ة أم ائي حجی م الجن ان للحك   وإذا ك

ث                 ق بحی شكل مُطل ة ب ذه الحجی ة بھ سلطات التأدیبی الحجیة ؟ ، وبمعني أخر ھل تلتزم ال

  ھ وعناصره ؟تلتزم بالحكم في كافة أحوال

ي         ة ف لطة تقدیری ة س للسلطة التأدیبیة في نطاق نفي أو إثبات المسئولیة التأدیبی

الأخذ بما تطمئن إلیھ من الأدلة لتكوین عقیدتھا من أي عنصر، مادام حكمھا یرتكز على  

ة            ام الحقیق ادام قی ھ، م ي لحمل ائغة تكف باب س ى أس ضاءھا عل أسباب كافیة ، وأن تقیم ق

شھادات        التي اقتنعت ب   وال أو ال ك الأق سقط لتل ھا وأوردت دلیلھا فیھ التعلیل الضمني الم

ة           سلطة التقدیری ة ال ة التأدیبی ضائھا ، فللمحكم ي ق ا ف التي طرحھا جانبًا ولم تعول علیھ

ضاءھا               ا أن ق ھ طالم ان إلی الحًا للاطمئن راه ص ل ت ن أي دلی الكاملة في تكوین عقیدتھا م

ة      قائم على أسباب سائغة تكفي لح      ین الحقیق ة أن تتب سب المحكم ملھ محمل الصحة إذ ح

ت        ي كان ة الت التي اقتنعت بھا وأقرت دلیلھا فیھ بما مقتضاه السقوط الضمني لباقي الأدل

  .) ١(مطروحة على المحكمة ومھا شھادات الشھود وغیرھا

ھ    ضى بأن ث ق ضاً حی الم أی وان المظ رره دی ا ق ذا م ى "  وھ ب عل ھ لا تثری ولأن

تأدیبیة إن ھي كونت قناعتھا من أي طرائق الإثبات شاءت متى كانت مطمئنة المحكمة ال

ب                 ا لا مُعق ھ بم بقیات أدلت د بأس ا دون تقی دعوى المعروضة أمامھ إلیھا وفقاً لظروف ال

ى أصول تنتجھ،               اً عل ائغاً وقائم ا س ادام استخلاصھا لھ علیھا في قضائھا بھذا الشأن م

ا       ومن ثم فإن ما نُسب إلى المدعى عل     ستنداتھا، وم ات م ضیة، وطی ذه الق دونات ھ یھ بم

ورد في إجابتھ عند التحقیق معھ، ینطوي على خروج جسیم على مقتضیات وظیفتھ، إذ         

ان         ھ المادت ضي ب ا تق اً لم و ) د/٤(ینبئ عما ھو كفیل بتكوین مُخالفة تأدیبیة تجاھھ وفق

، وبما أن القاعدة العامة من نظام الخدمة المدنیة ومن ثم یتعین مساءلتھ عنھا) أ  / ١١(
                                                             

  .٩/٣/٢٠١٣ق، جلسة ٥٤لسنة ) ١٣١١٧(حكم المحكمة الإداریة العلیا الصادر في الطعن رقم ) ١(



 

 

 

 

 

 ٢٤٣

روك         سلكیاً مت ذ م ام المؤاخ ف الع ى الموظ ا عل ائز إیقاعھ ة الج زاءات التأدیبی أن الج

للسلطة التأدیبیة حریة اختیارھا ، بالموازنة بین درجة العقوبة ومدى ملاءمتھا لجسامة 

ي جزاء یم               ا ھ ة إنم ك العقوب س المخالفة، مع مراعاة الظروف المقترنة بھا لحسبان تل

ھ    ) ١("الموظف بما ینال من حیاتھ الوظیفیة       ضاً بأن ضى أی ب    " ، كما ق ھ لا تترت ا أن وبم

ت          ى كان اءت مت ات ش ق الإثب ن أي طرائ ا م على المحكمة التأدیبیة إن ھي كونت قناعتھ

ا لا           ھ بم بقیات أدلت د بأس ا دون تقی مطمئنة إلیھا وفقاً لظروف الدعوى المعروضة أمامھ

ى أصول          معقب علیھا في قضائھا   اً عل ائغاً وقائم ا س ا دام استخلاصھا لھ شأن م ذا ال  بھ

ضیة      تنتجھ وعلیھ فإن الدائرة تنتھي إلى أن ما نسب إلى المدعى علیھ بمدونات ھذه الق

ن              ى خروج ع ھ، لا ینطوي عل ق مع د التحقی ھ عن ي إجابت ا ورد ف ستنداتھا وم وطیات م

  .)٢("مقتضى الواجبات الوظیفیة ولا یرقى لإدانتھ 

تھم        و یحق للسلطة التأدیبیة الاستناد لثبوت الوجود المادي للواقعة المنسوبة للم

بة ، ة المناس ة التأدیبی ع العقوب ك أنلتوقی ي  فلاش ائع الت د أن الوق ة تؤك ة الجنائی  الإدان

ي     ي القاض الحكم الجزائ ة، ف ة جنائی شكل جریم ا تُ ة ، وأنھ ة وثابت شخص قائم سبت لل نُ

ة         بالإدانة یدل دلالة قاطعة    لا یجوز بأی م ف  على أن الفعل قد وقع فعلاً من المتھم ، ومن ث

ضى          ا ق د بم ا أن تتقی ب علیھ حال أن تقوم السلطة التأدیبیة بإثبات عكس ذلك، وإنما یج

                                                             
ام  /٢١٣٤/١٠ه، في القضیة الابتدائیة رقم ١٤٣٣ لعام ١٠/تا/د/٣٨حكم دیوان المظالم رقم      )١( ق لع

ام  ٧٧/١ه والمؤید بحكم الاستئناف     ١٤٣٣ سة   ١٤٣٤ لع اریخ الجل ة  ٦/٢/١٤٣٤ه، ت ه ، مجموع
ام        ـ، ا ١٤٣٥الأحكام والمبادي الصادرة عن دیوان المظالم لع فحة      ھ ب ، ص امس ، تأدی د الخ لمجل

  .٢٩٩٢رقم 
م   ١٤٣٤ لعام   ١٠/تا/د/٢٤حكم دیوان المظالم رقم      )٢( ة رق ام  /٢٥٩/١٠ه ، في القضیة الابتدائی ق لع

م   ١٤٣٤ تئناف رق م الاس د بحك ام ١١٢٥/١ه، والمؤی سة  ١٤٣٤ لع اریخ الجل ه، ٧/٨/١٤٣٤ه ت
ب ،  ١٤٣٥ مجموعة الأحكام والمبادي الصادرة عن دیوان المظالم لعام   ھـ، المجلد الخامس ، تأدی

  ٢٩٨٤صفحة رقم 



 

 

 

 

 

 ٢٤٤

ر       ة الأم ن حجی ائي م م الجن ا للحك ى م ساً عل صوص تأسی ذا الخ ائي بھ م الجن ھ الحك ب

اً للح      ل عنوان ھ یمُث شأن وأن ذا ال ي ھ ھ ف ضى ب ة المقت م   )١(قیق ة حك اق حجی دد نط ، فتتح

دعویین      ین ال شترك ب اس الم ون للأس ل المك وع الفع ب بوق لطات التأدی ام س ة أم الإدان

ھ ،      ي ارتكاب تھم ف ة الم ل وإدان ذا الفع انوني لھ ف الق ي الوص ة ، وف ة والتأدیبی الجنائی

ث لا تق           اً بحی اً وثیق م  والحجیة تكون لمنطوق الحكم وأسبابھ المرتبطة بھ ارتباط وم للحك

  .)٢(قائمة بدونھا

ة                اع عقوب راراً بإیق ة ق سلطة التأدیبی صدر ال ان أن ت ي بعض الأحی  وقد یحدث ف
ي         ة الت ائع المادی تنادًا للوق یس اس معینة بحق الموظف استنادًا للحكم الجزائي نفسھ، ول
اق          ارج نط نُسبت للموظف ویحدث ذلك حال صدور حكم بشأن واقعة ارتكبھا الموظف خ

ستند      الوظیفة ي ی ة ك  العامة، لذا یجب أن یكون الحكم الجزائي قد اكتسب الدرجة القطعی
ام ،             ي الأحك اقض ف ارض أو التن ن التع علیھا السطات التأدیبیة حتى لا یحدث أي نوع م
ائع            ة ووق ة الجزائی ى الإدان أدیبي عل ا الت اء قرارھ أما في حالة قیام السلطة التأدیبیة ببن

ذا  افیة، فھ رى إض ة أخ رطًا   مادی ة ش ة القطعی ي للدرج م الجزائ ساب الحك رط اكت د ش  یُع
 ، ویتوجب )٣(ثانویًا، فلیس من الضروري في ھذه الحالة اكتساب الحكم للدرجة القطعیة    

شيء          ة ال رام حجی الالتزام بھذا المبدأ في مجال تأدیب الموظفین لذات الحكمة، وھى احت
سلطة   المحكوم باعتبار أن ھذه الحجة من النظام العام،   ى ال مما یمكن القول معھ بأنھ عل

ادي           ي الوجود الم ات أو نف ي إثب ائي ف م الجن رره الحك ا یُق د بم ب التقی صة بالتأدی المخت

                                                             
ات،        . د) ١( وث والدراس ة للبح ة مؤت ة، مجل دعوى التأدیبی فیصل شطناوي، علاقة الدعوى الجنائیة بال

  .١٩  صwww .Arab lawinfo.com، منشورة على موقع ٢٠٠٤، سنة ٦، العدد١٩المجلد
ن في الحكومة والقطاع العام، الطبعة الثانیة ،الھیئة محمد زكى النجار، الوجیز في تأدیب العاملی. د) ٢(

  .٣٦المصریة العامة للكتاب، ص
ان ، دون           .د) ٣( ة ، عم ة الاردنی ات الجامع ة، مطبوع علي خطار شطناوي، دراسات في الوظیفة العام

  .٣١٥سنة نشر، ص
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سلوك           )١(للوقائع المنسوبة للمتھم   وع ال شأن وق ائي ب ي الجن ، بمعنى أن ما یُقرره القاض
ام    سببیة   المادي المكون للجریمة أو نفیھ، وحدوث النتیجة غیر المشروعة وقی  رابطة ال

ة                ي جریم ة ف الحكم بالإدان ذلك ف اً ل ھ، وتبع زام ب ب الالت لطات التأدی بینھما یتعین على س
ام ، ولا           ف الع ق الموظ ة بح ك الجریم ام تل ى قی اً عل الرشوة أو الاختلاس یُعد دلیلاً قاطع

ما وھذا  ،  حاجة لسلطات التأدیب بإعادة إثبات وقوع الفعل المادي مرة أخرى لُمساءلتھ
وحیث أنھ عن الموضوع فإن المقرر أن الحكم الجنائي   " قرره دیوان المظالم حیث قرر      

ا               ث م ادة بح ث لا یجوز إع لھ حجیتھ أمام القضاء التأدیبي فیما فصل فیھ من وقائع بحی
سلك       ى م ائي عل م الجن ر الحك ب أث أدیبي ترتی ضاء الت ى الق د، وعل ن جدی ھ م صل فی ف

كدتھ أیضاً المحكمة الإداریة العلیا فقضت في أحد أحكامھا أ ، كما )٢(" الموظف الوظیفي
انون           " بأنھ   ن جرائم الق ة م اب جریم تھم بارتك درس المُ ن الأوراق أن الم ت م من الثاب

دعو      أن ضرب الم ام ب ي        ... الع ة ف ة الجنائی دم للمحاكم ھ ق ھ، وأن ى موت ضى إل ضرباً أف
اھرة  و      ١٠٧٥/٧٠ع  ٧١٦القضیة رقم    سكریة الق ات ع سكریة     جنای ة الع ضت المحكم ق

سة   ا بجل لاث     ٣٠/٨/١٩٧٠العلی دة ث اذ لم شغل والنف ع ال الحبس م ك ب ن ذل ھ ع  بمُعاقبت
اً        ھ تأدیبی سنوات ، فإنھ كان لزاماً على المحكمة التأدیبیة وقد قدم إلیھا المذكور لمحاكمت
ا       ھ بھ ي أدان ال الت ھ الأفع ا بارتكاب ة وواجباتھ ة العام ضى الوظیف ى مقت ھ عل ن خروج  ع

ھ     ذ حیال ام وأن تتخ ذا الاتھ وع ھ صدى لموض ا أن تت ذكر عنھ الف ال ائي س م الجن الحك
ة      ى رابط ال عل ك الأفع ر لتل ن أث ستظھره م ا ت اً لم ب تبع أدیبي المُناس راء الت   الإج

   .)٣(" التوظف

                                                             
ة الجنائیة للعالین في أیوب بن منصور الجربوع نطاق العلاقة بین المسئولیة التأدیبیة والمسئولی. د) ١(

  .١٠٣الدولة في القانون السعودي، مرجع سابق، ص
  . ھــ ١٤١٣ لعام ٣/ت/٣٤٣حكم دیوان المظالم رقم ) ٢(
م    ) ٣( ن رق ي الطع ا ف ة العلی ة الإداری م المحكم سنة ١٠١٤حك سة ١٩ ل ة ٥/٣/١٩٧٧ق جل ، مجموع

  .ع . ق٣٠أحكام المحكمة الاداریة العلیا ، السنة 
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  المطلب الثاني 
شروط وعناصر الحكم الجنائي المعتد به لدى السلطات التأديبية 

ُ
  

صحیح        الأصل أن كل خصومة  ائي ال م الجن ضائي ، والحك م ق ي بحك ضائیة تنتھ  ق

سلة   ھو غایة الخصومة الجنائیة وأساس انعقادھا ، ف  ي سل یُعد صدور الحكم أخر حلقة ف

ة             دعوي الجنائی اء ال الإجراءات التي تُجري في مرحلة المحاكمة ونھایة المطاف في إنھ

اع         ، و  صل والقطع وھو انقط ھ  تعني كلمة الحُكم في اللغة الف شيء وتمام م   )١( ال ، والحك

ضائیة،    لھو كلمة القضاء    صومة الق اس الخ لفصل في الدعوى والغایة من الدعوى وأس

م       رف الحُك زام ، ویُع بیل الإل ى س ا عل م لھ م حاس ى حك ول إل و الوص دعوى ھ ة ال فغای

ي               " القضائي بأنھ  صة ف شكیلاً صحیحاً ومُخت شكلة ت ضائیة مُ ة ق ن ھیئ القرار الصادر م

دع  ر ال اً  نظ ررة نظام ة المُق د الإجرائی ق القواع ھ  ) ٢(" وى وف ضاً بأن رف أی د عُ " ، وق

ھ                صومھ مطروحة علی ھ خ صل ب ا یف ي فیم  ، )٣(" منُطوق لازم وعلني یصدر من القاض

ة  "یُعرف الحُكم الجنائي أیضاً بأنھ   و إعلان القاضي المُختص عن إرادة القانون في واقع

  .)  ٤(" ا أطراف الدعوىمُعینة وفق إجراءات قانونیة یلتزم بھ

الحكم الجنائي ھو استظھار الحقیقة بإعلان القضاء بالفصل في خصومة معینة  ف

لاً             ر حاسماً وفاص ذي یعتب ائي ال ، وھناك  شروط شكلیة یلزم توافرھا لصحة الحكم الجن

                                                             
  .٣١ – ٣٠ر، لسان العرب الجزء الخامس ، صابن منظو) ١(
م، ١٩٨٥د حسن بسیوني، دور القضاء في المنازعات الإداریة، دار عالم الكتاب، القاھرة ، طبعة  ) ٢(

  .٩٥ص
زء           . د) ٣( شریعیة ، الج دیلات الت نبیل مدحت سالم، شرح قانون الإجراءات الجنائیة مزوداً بأحدث التع

  .٥٥٩ دون سنة نشر، صالأول ، دار النھضة العربیة ،
ة ،                  . د) ٤( ة، دار النھضة العربی دعوى الجنائی اء ال ي إنھ ائي ف م الجن وة الحك سني، ق محمود نجیب ح

  .٢١م، ص١٩٧٧طبعة 



 

 

 

 

 

 ٢٤٧

ة،      في الدعوى ، ومنھا أن یصدر بعد مُداولة قانونیة ، وأن یتم النُطق بھ في جلسة علنی

ة            وأن ات المطلوب  یتم تحریره والتوقیع علیھ في المیعاد القانوني وأن یشتمل على البیان

اً  روط     )١(نظام دة ش وافر ع ب ت ب یج لطات التأدی ام س ائي أم الحكم الجن د ب ي یُعت ، ولك

ة وع       )٢(ھام وعیاً بموض اً وموض صة ولائی ة مُخت ن محكم م م صدر الحك ب أن ی  ، فیج

ي      ، فالأحكام الجزائیة الصا   الدعوى صل ف ة الف ا ولای ي لھ درة من المحكمة المختصة الت

النزاع تحوز قوة الأمر المقضي بھ ، كما یجب أن یكون الحكم قطعیاً فاصلاً في موضوع   

ك           رض لتل وف نتع اً وس م نھائی ون الحك ب أن یك ا یج ضھا، كم ا أو بع صومة كلھ الخ

  :الشروط بشيء من التفصیل فیما یلي 

المعتد بهنائي شروط الحكم الج: الفرع الأول 
ُ

  
تتمثل الشروط التي یجب توافرھا في الحكم الجنائي المُعتد بأن یصدر من محكمة       

مختصة ولائیاً وأن یكون حاسماً لموضوع الدعوى وأن یكون الحكم نھائیاً ونوضح تلك 

  :الشروط فیما یلي 

ًأن يكون الحكم الجنائي صادر من محكمة مختصة ولائيا للفصل في: ًأولا ً
  : الدعوى 

ي             صل ف اً بالف صة ولائی ضائیة المُخت یجب أن یصدر الحكم الجنائي من الجھة الق

ھ        الدعوى ،    ضي ب ر المق ة الأم ا حجی  ، )٣(فإذا لم تكن لھا ولایة الفصل فلا یكون لحكمھ

ا           ة لھ ن محكم ادرً م ون ص ب أن یك ب یج لطات التأدی ام س ھ أم د ب ائي المُعت الحكم الجن ف
                                                             

شور  . م  .د) ١( محمد ستار عبد االله ، الشروط الشكلیة والموضوعیة لصحة الأحكام الجزائیة ، بحث من
ة وال    وم القانونی انون للعل ة الق ة كلی العراق، ص  بمجل وك ب ة كرك دھا١٣٧سیاسیة بجامع ا بع ،  وم

  ١٤٤٩٦٥=func=fulltext&aId؟https//:www.iasj.net/iasj: مرفوعة على الموقع 
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د       ي ال صل ف اً          ولایة الف اً ونوعی صة مكانی ة مخت ون المحكم ب أن تك ا یج اً، كم عوى نظام

ة       دعوى الجنائی بالدعوى ، فإذا صدر الحكم من محكمة لا ولایة لھا أصلاً في موضوع ال

صومة ،    ھ الخ ضي ب لا تنق صاصات  ف د اخت تم تحدی ق     وی ن طری ضائیة ع ات الق    الجھ

ضاء   النظام شرعي  ، وقد بین نظام القضاء في المملكة أن جھة الق ي  ال احبة   ھ  الجھة ص

ات      ادة       الولایة العامة بالفصل في المنازع صت الم ث ن ي     ) ٢٦(، حی ضاء ف ام الق ن نظ م

ا        المملكة على اختصاصات المحاكم الشرعیة بالفصل في كافة المنازعات والجرائم إلا م

راءات        ات والإج امي المرافع ي نظ اكم ف صاص المح د اخت ین قواع ام  وتُب تُثنى بنظ اس

  .)١(ةالجزائی

ن     ادراً م ة ص د النظامی اً للقواع م صحیحاً وفق ون الحك ي أن یك ك ینبغ ى ذل  وعل
ة ،                 سلطات التأدیبی ام ال ة أم ي یحوز الحجی اً ك اً ومكانی اً ونوعی المحكمة المُختصة ولائی
سلطات          ام ال ھ أم د ب فالحكم المُھدد بالبطلان لعدم اتباعھ القواعد النظامیة المُقررة لا یُعت

د             التأدیبیة ،  ف أح إذا تخل اً صحیحاً، ف شكیلاً نظامی شكلة ت  كما یجب أن تكون المحكمة مُ
ة         شروط صحة إجراءات الخصومة مثل عدم اختصاص المحكمة كانت إجراءات المُحاكم
ا،               ب علیھ ائي المُترت م الجن لان الحك باطلة بطلاناً مُطلقاً لتعلقھا بالنظام العام، وأیضاً بط

راءات    ام الإج رره نظ ا ق ذا م ام     وھ لان الأحك ھ بط ین أوج ث ب سعودي حی ة ال  الجزائی
ادة  ة الم ى أن  ١٨٧الجزائی صت عل ث ن ام  "  حی الف لأحك راء مُخ ل إج شریعة ك ال

 من ھذا النظام ١٨٨الإسلامیة أو الأنظمة المُستمدة منھا یكون باطلاً ، كما نصت المادة  
ن  إذا كان البطلان راجعاُ إلى عدم مراعاة الأنظمة المُ     " على أنھ    تعلقة بولایة المحكمة م

حیث تشكیلھا أو اختصاصھا بنظر الدعوى فیتمسك بھ في أي حالة كانت علیھا الدعوى  
صوم    ن الخ ب م ر طل و بغی سھا ول اء نف ن تلق ة م ھ المحكم ضي ب الحكم " وتق ھ ف وعلی

                                                             
م م         ) ١٣٤ – ١٢٨(بینت المواد   ) ١( ي رق وم الملك صادر بالمرس ة ال راءات الجزائی ام الإج  ٣٩/من نظ

  .ه اختصاصات المحاكم الجزائیة للحكم والفصل في المنازعات الجزائیة٢٨/٧/١٤٢٢وتاریخ 
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ھ                 ضي ب اً ، وتق اً مطلق اطلاً بطلان اً ب ون حكم اً یك صة ولائی ر مخت ة غی ن محكم الصادر م
  .ن تلقاء نفسھا ودون حاجة لطلبھ من الخصوم المحكمة م

ًأن يكون الحكم فاصلا وحاسما في الدعوى  : ًثانيا ً:  
ة أو        ا بالإدان وعھا إم ي موض ماً ف م حاس صدور حك ة ب دعوى الجنائی ي ال تنتھ
سم            ذي یح دعوى ھو ال ي ال بالبراءة  وفق القواعد النظامیة المُقررة ، فالحكم الفاصل ف

دفوع المطروحة        أصل النزاع ویُنھي ا   ات وال ع الطلب ي جمی صل ف ة ویف لخصومة الجنائی
، ولكن سیر الدعوى الجنائیة قد یقتضي صدور أحكام سابقة لتھیئة الفصل      في الدعوى 

دعوى              ي ال صدر ف ي ت ام الت سم الأحك اس تُق ذا الأس ى ھ ضاح عناصرھا، وعل فیھا أو إی
ابقة         ام س ي الموضوع ، وأحك لة ف ام فاص ام     الجنائیة إلى أحك ھ ، والأحك صل فی ى الف عل

و            ضاء الإداري ، فھ ة الق ام جھ الفاصلة في الدعوى ھي التي تتمتع بالقوة والحجیة  أم
) ١(الذي یحسم أصل النزاع ویفصل في جمیع الطلبات والدفوع المطروحة على القاضي 

ز ،أما الأحكام والقرارات الأخرى السابقة لھذا الحكم الصادرة بشأن سیر الدعوى لا تحو
  .الحجیة

ام   ) ٢١٣( وقد بینت المادة   من نظام الإجراءات الجزائیة السعودي مفھوم الأحك
ھ    ررت أن ث ق ة حی ة     " النھائی ة بقناع سبة للقطعی ام المكت ي الأحك ة ھ ام النھائی الأحك

سب           ى بح ضاء الأعل س الق ز، أو مجل ة التمی ن محكم المحكوم علیھ، أو تصدیق الحكم م
ى الح   "  الاختصاص ة            ویترتب عل ة ولای دعوى نھای ي موضوع ال صادر ف ائي ال م النھ ك

ا               صلت فیھ ي ف ة الت ام المحكم دعوى أم ادة نظر ال المحكمة على الدعوى ، فلا یجوز إع
  .مرة أخرة إلا في حالات الطعن على الحكم وفق الاجراءات النظامیة

                                                             
  .٣٠٥ي، مرجع سابق ،ص مأمون سلامة، الإجراءات الجنائیة في التشریع المصر. د) ١(
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ام  )٢١٤( وھذا ما أكدتھ المادة      ھ    من ذات النظ ررت بأن ي    "  فق م ف در حك إذا ص

ا     موض وع الدعوى الجزائیة فلا یجوز إعادة نظرھا إلا باعتراض على ھذا الحكم وفقاً لم

ھ      ، " ھو مقرر في ھذا النظام     ضى بأن الم فق وان المظ " .... كما أكد أیضاً ذات المبدأ دی

ائي،            م نھ عن الدفع المقدم من المتھمین بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فیھا بحك

ھ ولأن ك  ردود بأن و م م  فھ م رق دقیق الحك ب ت ة  .... ان طل دائرة الجزائی ن ال صادر ع ال

دقیق        الأولي بعدم إدانة المتھمین بالجریمة المنسوبة لكل منھما ، والمؤید بحكم ھیئة الت

ادة      ١٤١٥ لعام   ٣/ت/١٠٧رقم   اھر نص الم ات    ٣٧ھــ یتعارض وظ د المرافع ن قواع  م

ذا ا     دقیق       والإجراءات أمام دیوان المظالم إذ أن مُقتضي ھ ب ت ول طل دم جواز قب نص ع ل

صدور               اً ، أو ل ررة نظام د المق لال المواعی ھ خ راض علی الحكم النھائي سواء لعدم الاعت

د  ذه المواعی لال ھ دم خ ذي قُ راض ال ي الاعت م ف ضایا  ، )١("حك دقیق الق ة ت ذلك ھیئ وك

د عل  " ... مجتمعة في دیوان المظالم قررت     ى وترى ھیئة التدقیق مجتمعة وجوب التأكی

أن الأحكام الجنائیة التي یصدرھا القضاء العام الشرعي في قضایا الحدود وما دونھا أو     

ل               ر حجة قب ا تعتب تلاس ونحوھ ر والاخ ضایا الرشوة والتزوی ي ق صص ف القضاء المُتخ

الكافة وواجبة النفاذ مالم یطلب ذووا الشأن إعادة النظر فیھا أو تمییزھا أو تدقیقھا أمام 

ضائی  سلطات الق ذه   ال صبح ھ اً، وت ررة نظام راءات المق اً للإج د وفق ي المواعی ا ف ة العلی

الأحكام في جمیع الأحوال نھائیة وحاسمة للخصومة بما یمتنع معھ تجدید المُساءلة عن       

باب        ا والأس ھ منطوقھ ذات الوقائع التي فصلت فیھا جنائیاً أو الاعتراض على ما قضى ب

  ) .٢(" أجل الطعن علیھا أو برفضھالجوھریة التي یستند إلیھا وذلك بفوات
                                                             

م  )١( دقیق رق ة الت م ھیئ ام ٣/ت/٢٣٧ حك سة ١٤١٦ لع ـ جل ـ ، ٧/٦/١٤١٦ ھـ ادئ ھـ ة المب مجموع
ن          رة م ن الفت ة ع النظامیة التي قررتھا ھیئة التدقیق بدیوان المظالم في أحكامھا الجزائیة والتأدیبی

  .ه١٤٢٢لعام ه الصادرة عن ھیئة الرقابة والتحقیق ٢٠/١٢/١٤٢٠ه وحتى ١٦/١/١٤١٠
م     ) ٢( ة رق دقیق القضایا مجتمع ة ت م ھیئ ام  /د/١حك م    ١٤٠٧م لع ي القضیة رق ـ ف ام /٦٣١/١ ھـ ق لع

  .  ھــ ١٤٠٥
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  .ًأن يكون الحكم نهائيا غير قابل للطعن : ًثالثا 
ام          اً للنظ صة وفق ة مُخت ن محكم صادرة م ام ال ویقصد بالأحكام النھائیة تلك الأحك

ا و            صلت فیھ ا ف ررة     وحازت الدرجة القطعیة وتكون حُجة بم ن المُق تنفذت طرق الطع اس
الشيء المحكوم فیھ إذا كان نھائیاً لا یقبل الطعن فیھ بأي ، فالحكم الجنائي یحوز قوة    )١(

ة دون           ام النھائی ة  ، فالأحك ث الحجی ن حی ام م من طرق الطعن المُقررة ، وتختلف الأحك

غیرھا ھي التي تحوز الحجیة  لدى السلطات التأدیبیة حیث تثبت لھ الحجیة الكاملة ،أما 

ة ت      ة  مؤقت ھ حجی ون ل ة فتك ام الابتدائی ن    الأحك ضھ بطرق الطع م أو نق اء الحك زول بإلغ

  .المُقررة قانوناً 

ة     "  وھذا ما قرره دیوان المظالم حیث قضى بأنھ     ة الجزئی م المحكم ا أن حك وبم

اریخ  (...) بمكة المكرمة رقم     دعى        ١٤/٢/١٤٣٣وت ام الم وت قی دم ثب ى ع د نص عل ه ق

ام بإ       دعي الع ا    علیھ بما نُسب إلیھ، وعلى صرف النظر عن دعوى الم ك، وأن م ات ذل ثب

دعى                 ق الم ي ح صادر ف م ال ا أن الحك شبھة وبم ز لل اب التعزی ن ب ا ھو م صدر بحقھ إنم

دم                اطي لع ة التع اً لعقوب یس إیقاع شبھة ول ى ال اءً عل ز بن ده، ھو تعزی علیھ بسجنھ وجل

ضاءً أن        رر ق ن المتق ا أن م ة وبم ھ بالإدان صرح فی م ی م ل ا أن الحك ة، وبم وت الھم ثب

 وبذلك نصت ،)٢(" بیة تستلزم أن یكون الحكم نھائیاً مصرحاً فیھ بالإدانة المحكمة التأدی

ھ       ٦٤ المادة صري بأن ة الم ة المدنی ا أو     "  من  قانون الخدم بس احتیاطیً ف یُح ل موظ ك

                                                             
محمود نجیب حسني ، قوة الحكم الجنائي في إنھاء الدعوي الجنائیة، دار النھضة العربیة، طبعة .  د)١(

   .١٧م ص١٩٧٧
م     ١٤٣٤  لعام١٠/تا/د/٢٤حكم دیوان المظالم رقم      )٢( ة رق ي القضیة الابتدائی ام  /٢٥٩/١٠ه ، ف ق لع

م   ١٤٣٤ تئناف رق م الاس د بحك ام ١١٢٥/١ه، والمؤی سة  ١٤٣٤ لع اریخ الجل ه، ٧/٨/١٤٣٤ه ت
ب ،  ١٤٣٥مجموعة الأحكام والمبادي الصادرة عن دیوان المظالم لعام    ھـ، المجلد الخامس ، تأدی

  .٢٩٨٤صفحة رقم 
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صف أجره     ، تنفیذًا لحكم جنائي یُوقف عن عملھ      ن ن بقوة القانون مدة حبسھ،  ویحرم م

ذًا   ائي    إذا كان الحبس احتیاطیًا أو تنفی ر نھ ائي غی م جن ل أجره إذا     ،  لحك ن كام ویُحرم م

ة        كان الحبس تنفیذًا لحكم جنائي نھائي ، وإذا لم یكن من شأن الحكم الجنائي إنھاء خدم

ي           ع ف ا یُتب ر م صة لتقری سلطة المخت الموظف یُعرض أمره عند عودتھ إلى عملھ على ال

  " شأن مسئولیتھ التأدیبیة  

 الجنائي المكتسبة الحجيةعناصر الحكم: الفرع الثاني 
ُ

  
سلطات         ام ال ضي أم ر المق ة الأم وز حجی ائي یج ائي النھ م الجن ك أن الحك لاش

ھ     ع ب التأدیبیة، ولكنھا لیست حجیة  مُطلقة بل مُقیدة إذ یتحدد نطاقھا على ضوء ما یتمت

ھ       بابھ المرتبطة ب م وأس القضاء التأدیبي من ذاتیة واستقلال، فلا تكون إلا لمنطوق الحك

ا            ا ة، وإنم سلطات التأدیبی دى ال ة  ل رتباطاً وثیقاً ، فلیست كل عناصر الحكم تحوز الحجی

ا ،          زام بھ ب الالت لطات التأدی ى س ین عل ضاء الإداري یتع عناصر معینة أستقر علیھا الق

ة   " وبذلك قضت المحكمة الاداریة العلیا بأنھ     ام المحكم وتختلف حجیة الحكم الجنائي أم

اكم      الإداریة عن تلك ال  ا والمح ة العلی ة الإداری ك أن المحكم مقررة أمام محكمة النقض ذل

ل             –التأدیبیة   النقض ب ن ب ل الطع ات ، لا یقب م ب ائي ھو حك  لا تھتم بأن یكون الحكم الجن

اً        ون نھائی ستأنفة         –تكتفي بأن یك نح الم ة الج ات أو محكم ة الجنای ن محكم ادر م  أي ص

ط  ي    .... فق ائي ف م الجن ث أن الحك ن حی ائي    وم م نھ و حك ن ھ ذا الطع د  –ھ ث تأی  حی

م     سنة  ٢١٣٩٣استئنافیاً في القضیة رق سة  ٢٠٠١ ل ن    ١٤/٣/٢٠٠١ بجل ل م ریم ك  بتغ

دعوى        ي ال اعنین ف سوبة للط ة المن ا أن المخالف ھ، كم سمائة جنی غ خم اعنین بمبل الط

الف     –الصادر فیھ الحكم المطعون فیھ     ائي س ائي النھ م الجن  ھي ذاتھا الصادر فیھا الحك

ان   ي            –البی ث ف اودة البح ھ، ولا یجوز مع شار إلی ائي الم الحكم الجن د ب ین التقی ھ یتع  فإن

رر                 ھ المق ضي ب ر المق ة الأم لاً بحجی ھ عم ن عدم اعنین م سوبة للط ة المن ثبوت المخالف
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ائي م الجن ام   و،)١(" للحك ة أم سب الحجی ي تكت ائي الت م الجن ر الحك ال عناص ن إجم یمك

   :السلطات التأدیبیة فیما یلي

،  والحاسم لموضوع الدعوى الجزائیةمنطوق الحكم  وھو الجزء الأخیر من الحكم     :أولاً

ویكتسب حجیة الشيء المقضي بھ ویُمثل عنواناً للحقیقة بما جاء بھ سواءً ببراءة      

الموظف، أو الإفراج عنھ، أو إدانتھ وتلتزم بھ السلطات التأدیبیة وتتقید بما وصل          

  .إلیھ

وھي حیثیات الحكم وأسانیده القانونیة والواقعیة ، والقاعدة أن الأسباب  الأسباب :ثانیاً 

م         لا تكون لھا حجیة الشيء المقضي بھ إلا إذا ارتبطت ارتباطاً وثیقاً بمنطوق الحك

اً    ان مُبھم بابھ وإلا ك وع لأس دون الرج ھ ب ة منطوق سیره أو تكمل ن تف ث لا یمك بحی

ا  وغامضاً فھي تُعد جزءًا لا یتجزأ من منط         وق الحكم، لذا فمن الطبیعي أن تكون لھ

سب         الي تكت ا، وبالت م عنھ نفس حجیة المنطوق باعتبارھا لا غنى لھ لمنطوق الحك

  .أیضاً حجیة أمام السلطات التأدیبیة 

اً ا لا   :ثالث شأنھا بأنھ ل ب م، والأص ل الحك ة مح ة والقانونی ائع المادی ي الوق ائع وھ  الوق

ھ، وا   ضي ب شيء المق ة ال سب حجی ت   تكت ة  إذا كان ا ذات الحجی ون لھ تثناء تك س

سلطات         ام ال ة أم ا حجی ون لھ لا تك م وإلا ف وق الحك اً بمنط اً وثیق ة ارتباط مُرتبط

  . التأدیبیة 

انوني       : رابعاً   ر ق انوني وغی ان ق ف نوع ائع والتكیی انوني    تكییف الوق ف الق ا التكیی وأم

ائ          ف الوق ة كتكیی ى الواقع ة عل رة قانونی ق فك ا    فھو خلاصة تطبی وم علیھ ي تق ع الت

                                                             
  .٢٥/٢/٢٠٠٦ع جلسة .ق٤٨ لسنة ١٠٣٥٧ا في الطعن رقم حكم المحكمة الإداریة العلی) ١(



 

 

 

 

 

 ٢٥٤

الجریمة بأنھا غیر مشروعة طبقاً لقانون العقوبات ،أما التكییف غیر القانوني فھو 

  .)١(حكم المجتمع على الواقعة كتكییف الفعل بأنھ فعل فاضح مُخل بالحیاء 

ب    لطات التأدی ل أن س ، إذ إن قعةوالجنائي للف الھا بالتكیین  لا  شأوالأص

انوني    صافھا وأوھا ربعناصیبیة تستقل دلتأایمة رلجا ، لجنائیةایمة رلجن ا عوتكییفھا الق

ل لكل منھما ظفی،  نفسھت  قولایبیة في دتأوجنائیة ن  یمتارجد  حوالالفعل ن ا عت  نشأذا  فإ

لجنائیة ف اصاوبالأبیة  یدلتأزم السلطات ا  فلا تلتص بھ ،    لخااني  ولقاناتكییفھ أو  صفھ و

في را    عنصت    لیسف    صاولأاه ذھت    مدامایبیة دلتأالة ءلمُسااھي في مجال ، و   للفعل

لا قعة والجنائي  للف ابالتكیید فلا تتقی، یبیةدلتأالیة ؤولمسا لجنائي في م احجیة للحك، ف

ة       ، )٢(بیدلتأت ااطلمجال على سلذا اھ ن الناحی ف م ائع یختل ف الوق ك لأن تكیی وذل

ھ       ي بأن الم ف وان المظ رر   ...." الإداریة عنھ من الناحیة الجنائیة وبذلك قضى دی ن المق م

ائر عناصر             شھود وس وال ال ن أق ستخلص م ة أن ت ة المحكم دیوان أن لھیئ ضاء ال ي ق ف

سبما          دعوى ح الدعوى المطروحة أمامھا على بساط البحث الصورة الصحیحة لواقعة ال

ة        تقراء وكاف تنتاج والاس ق الاس صورة بطری یؤدي إلى اقتناعھا، إذا لھا أن تستخلص ال

ق    الملكات العقلیة مادام   ضاً    )٣ (" استنتاجھا سائغاً متفقاً مع العقل والمنط ضى أی ا ق  ، كم

وان      " بأنھ ن دی وحیث أن تم إطلاع الدائرة علي أوراق القضیة بما فیھا الحكم الصادر م

ة       ١٤٣٣ج لعام   /د/٢٥المظالم برقم    ھ بجریم ضمن أدانت صیلاً المت ھـ علي ما ورد فیھ تف

ث   اختلاس المال العام وتغریمھ عشرة آلاف   ة  وحی ریال والمؤید من ھیئة التدقیق الثانی
                                                             

   .٤٦٦وحید محمد إبراھیم، قوة الحكم الجنائي أمام سلطات التأدیب ، مرجع سابق ، ص/ د) ١(
د   ١٩٨١احمد فتحي سرور، الوسیط في الإجراءات الجنائیة، طبعة    / د) ٢( ة المجل  ،دار النھضة العربی

  .١١٨٨الأول، ص
ال ) ٣( وان المظ م دی م حك ام ٣/ت/٢٢٥م رق سة ١٤١٣ لع ادئ  ١٨/٨/١٤١٣ه، جل ة المب ه ، مجموع

ن          رة م ن الفت ة ع النظامیة التي قررتھا ھیئة التدقیق بدیوان المظالم في أحكامھا الجزائیة والتأدیبی
  .ه٣/١٢/١٤٢٠ه وحتى ١/١/١٤١٠



 

 

 

 

 

 ٢٥٥

ھ               ال عمل ي مج ات ف ن مخالف ھ م ا یرتكب ي م أن مسئولیة الموظف التأدیبیة لا تقتصر عل

ك               ان ذل ى ك وظیفي مت ھ ال اق عمل ارج نط ھ خ صدر عن ا ی الوظیفي وإنما یسأل كذلك عم

ادة  لسلوك یؤثر علي سمعتھ الوظیفیة كرامتھ مما یعد خروجاً منھ على ما تقض         ي بھ الم

بة      ) أ/١١( ة المناس دیر العقوب ال تق ي مج ي ف دائرة وھ ث أن ال ة ، وحی ام الخدم ن نظ م

ادة         ي الم ا أورد ف ا م ث      ) ٢٤(بحقھ تضع في اعتبارھ ب الموظفین ، وحی ام تأدی ن نظ م

وحیث أن ما نسب للمدعى .... خلا ملفھ من وجود سوابق جنائیة أو مُخالفة إداریة بحقھ

سلكیة      علیھ على ضوء ما      ة م ھ مُخالف ي حق شكل ف ورد بحكم الدائرة الجزائیة المذكور یُ

ن وجود سوابق                ت الأوراق م ث خل ة ، وحی ة التأدیبی ساءلة والمُعاقب ا المُ یستحق علیھ

دائرة          إن ال م ف ا تق جنائیة أو مخالفات إداریة تجاه المدعى علیھ ، وحیث أنھ بُناءً على م

ة ا     ھ بالعقوب دعى علی ة الم ضي بمعاقب ادة     تق ي الم ا ف صوص علیھ ن ) ٤/أولاً/٣٢(لمن م

ة                دائرة بمعاقب ت ال ا حكم ا ھو وارد بمنطوق حكمھ ى ضوء م نظام تأدیب الموظفین عل

ة  )١( بالحرمان من علاوة دوریة واحدة  –المدعى علیھ     ، وھذا ما أوضحتھ أیضاً المحكم

تقر " الاداریة العلیا حیث قضت بأنھ   ضاء   ومن حیث أنھ من المُسلمات التي اس ا ق  علیھ

أثیم          ستقلاً، وأن ت اً مُ ة نطاق ھذه المحكمة أن لكل من الجریمة التأدیبیة والجریمة الجنائی

ذة         ھ مؤاخ ھ بذات ب علی ر لا یترت انون آخ ات أو أي ق انون العقوب ام ق اً لأحك ل وفق الفع

ھ أو الخروج              ات وظیفت ل بواجب لال العام ى إخ مرتكبھ تأدیبیاً ما لم ینطوي ھذا الفعل عل

ة           عل ھ أو الثق ى مقتضیاتھا أو یحمل في ثنایاه ما یمس السلوك الوظیفي الواجب مراعات

نص                     سایرة ل ضاً م ة أی ذه المحكم ضاء ھ تقر ق ا اس ل، كم ق العام ي ح الواجب توافرھا ف

ادة  تص   ٤٥٦الم و المخ ائي ھ ضاء الجن ى أن الق ة ، عل راءات الجنائی انون الإج ن ق  م

ي   بإثبات أو نفي المسئولیة الجنائیة ع     ضت ف ن الأفعال التي تكون جریمة جنائیة، متى ق
                                                             

م     ) ١( الم رق ا /د/٣٦حكم دیوان المظ ام  ١/ت ي القضیة   ١٤٢٤ لع ام  /١٥٤٢/١ه ف أصبح  ه ١٤٢٤ق لع
  .نھائیاً بفوات مواعید الطعن



 

 

 

 

 

 ٢٥٦

ة   –ھذه الأفعال بحكم نھائي حائز لقوة الأمر المقضي        ة التأدیبی  بما لا یجوز معھ للمحكم

، وھي بصدد التعرض للجانب التأدیبي من ھذه الأفعال ، أن تعاود البحث في ثبوتھا من       

ائي   عدمھ باعتبار وجوب تقدیمھا بما ورد بشأن ھذه الأفعال     م الجن ا   )١("  في الحك ، كم

ي ذات         " .... قضت أیضاً بأنھ     ھ ف دت عن ل إذا تول ان الأصل أن الفع ومن حیث أنھ إذا ك

ن الأخرى               ستقل ع ا ت ل منھ إن ك ة، ف ة التأدیبی ب المُخالف ى جان ة إل ة جنائی الوقت جریم

ع ا      ولى توقی اب  باعتبار أن لكل منھما نظام قانوني خاص ترتد إلیھ وسلطة خاصة تت لعق

ل    ى الفع زاء عل ع الج ولى توقی ي تت سلطة الت ا ال ة باعتبارھ ة التأدیبی ا ، والمحكم علیھ

و          ا ھ ا یعنیھ ل م ة، وأن ك بوصفھ مُخالفة تأدیبیة ، فلا شأن لھا بالوصف الجنائي للواقع

ي    ة الت ك العقوب د ذل ار بع أدیبي لتخت أ الت ة الخط ائع الثابت اع الوق ن جم ستخلص م أن ت

ذا الخط ب ھ ة   تُناس ة التأدیبی ت المحكم أنھ أن تلتف ن ش یس م تقلال ل ذا الاس أ، إلا أن ھ

ذا       ار ھ مُطلقاً على الوصف الجنائي للوقائع المكونة للمُخالفة ، إذ لھا أن تأخذ في الاعتب

الوصف والعقوبة الجنائیة المُقررة لھ في مجال تقدیر جسامة الفعل عند تقدیرھا للجزاء 

  )٢ ("التأدیبي الذي توقعھ

ا ذات      أم ي تجعلھ ة الت ة  للواقع ة الاجتماعی انوني أي الدلال ر الق ف غی ا التكیی

صفة خاصة،           وظیفي ب ع ال ة والمجتم خطورة على القیم السائدة في المجتمع بصفة عام

ة إلا    ،)٣(فھو أمر لا تستقل بھ سلطات التأدیب    صرفاتھ الحیاتی ي ت  فإذا كان الموظف حرف

د الم   رم تقالی أن یحت شروط ب ك م ذا     أن ذل ي ھ ل ف ي الأص ة ھ ت الحری ع، وإذا كان جتم

                                                             
ا   ) ١( ان رقم ي الطعن ا ف ة العلی ة الإداری م المحكم سنة ١١١٠حك سنة ٧٣٠٤ع و .ق٤٤ ل ع .ق٤٦ ل

  .٢٧/٥/٢٠٠٦جلسة 
ي        ) ٢( ین رقم ي الطعن ا ف ة العلی ة الإداری م المحكم سنة  ١٧٧٠، ١٦٧٣حك سة  ٣٣ ل ق، جل

  .١٥٥٥، الجزء الثاني، ص٣٣،مجموعة المبادئ السنة ٢٤/٥/١٩٨٨
  .٤٦٨وحید محمد إبراھیم، قوة الحكم الجنائي أمام سلطات التأدیب ، مرجع سابق ، ص/ د) ٣(



 

 

 

 

 

 ٢٥٧

ق      لا یح ع ، ف ا المجتم ؤمن بھ ي ی یم الت ى الق ا إل ود مرجعھ ة قی ل حری إن لك ال، ف المج

للموظف الخروج على القیم الدینیة المسلم بھا وإلا تعرض للعقاب التأدیبي وباعتبار أن     

ام الخدم           د نظ د أك ھ ، وق ذلك   ذلك یُمثل خروجاً على مقتضى واجبات وظیفت ة وك ة المدنی

اً     )١(مدونة السلوك الوظیفي   ھ طبق ة وظیفت ى كرام  على الموظف العام على أن یُحافظ عل

للعرف العام ، وأن یسلك في تصرفاتھ مسلكاً یتفق والاحترام الواجب، وللسلطة الإداریة   

ة      ة الوظیف لاً بكرام ل مُخ  سلطة تقدیریة واسعة في ھذا المجال بأن تُقیم مدى اعتبار الفع

  .وكرامتھا أم لا 

ھ     الم بأن وان المظ رر دی ذلك ق ي     "  وب ھ ف دعى علی ى الم سب إل ا نُ ث إن م حی

ضیات        ى مقت اھر عل روج ظ ى خ وي عل ستنداتھا ینط ات م ضیة وطی ذه الق دونات ھ م

ھ     ضي ب ا تق اً لم ھ، وفق ة تجاھ ة تأدیبی وین مخالف ل بتك و كفی ا ھ ئ عمّ ھ، إذا ینب وظیفت

ان  ن نظ) ١١/١(و ) ٤/٤(المادت ادة م ة، والم اء  ) ب/١٢(ام المدنی ة انتھ ن لائح م

الخدمة، ومن ثم یتعین مساءلتھ عنھا، وبناءً على القاعدة العامة في الجزاءات التأدیبیة 

سلطة         ة لل ا متروك الجائز إیقاعھا على الموظف العام المؤاخذ مسلكیاً بأن حریة اختیارھ

ة  ة العلی )٢(" التأدیبی ة الإداری رت المحكم ا اعتب اً  ، كم ان خروج ب بالأدی رد التلاع ا مج

م         و ت صارخا على مقتضیات الوظیفة یستوجب مؤاخذة الموظف تأدیبیاً عن ذلك حتى ول

ا     " .... في حیاتھ الخاصة ، وفي ذلك قررت أنھ   اً عم ف تأدیبی ذة الموظ لا یُشترط لمؤاخ

ھ       ھ وخلق ي طبع ى  یقع منھ خارج نطاق الوظیفة أن یكون ذلك منطویاً على انحراف ف عل

ن أن    وجھ یؤثر تأثیراً مباشراً في كیان وظیفتھ واعتبارھا بل یكفي أن یصدر منھ ما یمك

                                                             
  . ھـ،٢٥/١٢/١٤٣٧وتاریخ ) ٥٥٥(الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم ) ١(
ه ، المؤید بحكم الاستئناف الصادر في ١٤٣٥ق لعام /٦٨٠٥/١حكم دیوان المظالم في القضیة رقم )٢(

صادرة     ١٥/٧/١٤٣٦ بجلسة ١٤٣٦ق لعام /١٤٩٩القضیة رقم   ادي ال ام والمب ة الأحك ه، مجموع
   .٣٢٩٧ ھـ، المجلد السادس ، تأدیب ، صفحة رقم ١٤٣٧عن دیوان المظالم لعام 
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ھ          ا ینطوي علی ھ لم وب ل یعتبر مناقضاً ومُتعارضاً مع الثقة الواجبة فیھ والاحترام المطل

  ) .١(" ذلك من خروج على مُقتضیات الوظیفة 

  السلطات التأديبية في المملكة: المطلب الثالث 
ي       تُع رة ف ة كبی شرع أھمی د السلطة التأدیبیة سنام النظام التأدیبي إذ أولى لھا المُ

دھا             د تحدی ة عن شریعات الوظیفی ت الت د تباین ة ، وق كافة الأنظمة المُنظمة للوظیفة العام

رافھم             ال اقت ة ح ى موظفي الدول أدیبي عل ع الجزاء الت صة بتوقی للسلطة التأدیبیة المُخت

العقاب ، فالسلطة التأدیبیة أو الجھة التي تملك حق التأدیب تختلف  ذنباً إداریاً یستوجب    

ي    ق ف ة الح ي للدول ذي یُعط انوني ال اس الق تلاف الأس ة واخ ة القانونی اختلاف الأنظم ب

توقیع الجزاء على الموظف العام ، فإذا كان ھذا النظام یُعطي للسلطة الرئاسیة الحق في 

ب،   توقیع الجزاء یكون مستمداً من مبدأ ا    ق التأدی لسلطة الرئاسیة بما لھا من حقوق كح

أما إذا كان النظام القانوني یُخول السلطات التأدیبیة لجھة أخرى غیر السلطة الرئاسیة،    

  .)٢(كالقضاء الإداري أو مجالس التأدیب المُستقلة عن السلطة الرئاسیة 

لطة ا             دأ س ن مب ستمداً م ا    فالأساس القانوني في توقیع الجزاء یكون مُ ة وم لدول

ا         ة وإدارتھ ق العام ى المراف راف عل ق الإش وق، كح ن حق سلطة م ذه ال ن ھ رع ع یتف

ة          اء الوظیفی ام بالأعب وضمان حسن سیرھا بانتظام وإطراد ، وحق إلزام الموظفین بالقی

ى               سلطة إل ذه ال د بھ ة تعھ وبخلاف ذلك یكونون عرضة للجزاء التأدیبي ، فبعض الأنظم

د           جھة الإدارة كالرئیس الإد    ا تعھ ا م ضاء، ومنھ ة الق ى جھ ا إل د بھ اري، ومنھا من تعھ

د            ضائي، وق بھ الق ام ش بھا إلى نظام مختلط بین النظامین السابقین وھو ما یعرف بالنظ

                                                             
  .٩/١٢/١٩٦٧ق، جلسة ٩ لسنة ٦٣٦لإداریة العلیا الصادر في الطعن رقم المحكمة احكم ) ١(
انون       محمد نصر محمد، المسؤولیة التأدیبیة      . د) ٢( ة الق انون ، مكتب شریعة والق ین ال ام ب للموظف الع

   .١٥٦ ، ص٢٠١٣والاقتصاد ، طبعة 



 

 

 

 

 

 ٢٥٩

زاءات          ع الج ي توقی ضائي ف ابع الق ابع الإداري والط ین الط سعودي ب نظم ال زج الم م

ت ولم یغفلھا كسلطة تأدیبیة ، التأدیبیة حیث أعطى السلطة الإداریة الكثیر من الصلاحیا   

دا    ) ٣٢(فلھا توقیع الجزاءات المنصوص علیھا في المادة    ب الموظفین ع من نظام تأدی

دتھا ا وش صل لخطورتھ ة الف سلطة ) ١(عقوب الم ك دیوان المظ ا ل صاص بھ ل الاخت ، وجع

ة  سلطة تأدیبی دة ك ستقلة ومحای ضاء إداري م م  )٢(ق وظفین ت ب الم ام تأدی اً لنظ  ، وطبق

ة            تقس شمل الفئ ددة، وت یم الموظفین العمومیین إلى فئتین، وكل فئة تخضع لجزاءات مح

ا،         ة لھ الأولى الموظفین من المرتبة العاشرة فما دونھا، وكذلك شاغلي الوظائف المعادل

ا لا     " وھؤلاء یمكن توقیع الجزاءات التالیة علیھم      ب بم ن الرات سم م الإنذار،  اللوم، الح

ب ثلاث   افي رات اوز ص صل  یتج دة ،الف ة واح لاوة دوری ن ع ان م ھر، الحرم  ، )٣(" ة أش

                                                             
  .ه١٣٩١نظام تأدیب الموظفین في المملكة لعام ) ٣٥(وفقا لنص المادة ) ١(
  :تتمثل السلطة التأدیبیة فیما یلي من قانون الخدمة المدنیة المصري٦٢ وفقا لنص المادة) ٢(

ق أو  ، الذین تُحددھم السلطة المختصة كل في حدود اختصاصھ للرؤساء المباشرین  -١ حفظ التحقی
ى       ، توقیع جزاء الإنذار أو الخصم من الأجر  د عل سنة ولا یزی ي ال ا ف شرین یومً بما لا یجاوز ع

  .ثلاثة أیام في المرة الواحدة
ق   ،  لشاغلي الوظائف القیادیة والإدارة الإشرافیة كل في حدود اختصاصھ -٢ ظ التحقی ع  حف أو توقی

سة        ، جزاء الإنذار أو الخصم من الأجر      ى خم د عل سنة ولا یزی ي ال ا ف بما لا یجاوز أربعین یومً
  .عشر یومًا في المرة الواحدة

) ١( للسلطة المختصة حفظ التحقیق أو توقیع أي من الجزاءات المنصوص علیھا في البنود من -٣
من الفقرة الثانیة ) ٢، ١(قانون والبندین من ھذا ال) ٦١(من الفقرة الأولى من المادة ) ٥(إلى 

  .من ذات المادة
  . للمحكمة التأدیبیة المختصة توقیع أي من الجزاءات المنصوص علیھا في ھذا القانون-٤

وتكون الجھة المنتدب أو المعار إلیھا الموظف ھي المختصة بالتحقیق معھ وتأدیبھ طبقًا لأحكام ھذا 
  .كبھا خلال فترة الندب أو الإعارةالقانون عن المخالفات التي یرت

ف         من قانون الخدمة المدنیة المصري٦١بینت المادة  ) ٣( ى الموظ ا عل وز توقیعھ ي یج زاءات الت الج
سنة،                 ي ال ا ف اوز ستین یومً دد لا تج دة أو م ر لم ن الأج ذار، الخصم م ي الإن عل سبیل الحصر وھ

رف نصف الأ           ع ص ھر م اوز ستة أش دة لا تج ل لم د      الوقف عن العم ة عن ل الترقی ل، تأجی ر الكام ج
= 



 

 

 

 

 

 ٢٦٠

اغلي                 ذلك ش ا، وك ا فوقھ شرة فم ة ع ة الحادی ن المرتب ة الموظفین م وتشمل الفئة الثانی

یھم           ة عل ان   " الوظائف المعادلة لھا، وھؤلاء یمكن توقیع الجزاءات التالی وم، الحرم الل

صل   دة، الف ة واح لاوة دوری ن ع ام الت" م ق النظ ي  ، ویتف ائي ف ام الجن ع النظ أدیبي م

ة   ة            )١(خضوع العقوب ھ لا عقوب ضي بأن ذي یق ة  وال دأ شرعیة العقوب ا لمب لاً منھم ي ك  ف

ام،        )٢(بغیر نص   ، فلا یجوز للسلطات التأدیبیة توقیع جزاء غیر منصوص علیھ في النظ

ة متق        ة معین ام جزاءً لجریم داً  فلا یجوز للقاضي أن یوقع غیر العقوبة التي حددھا النظ ی

لاً            ى ك ضوء عل ي ال دعوى وسوف نُلق ي ال ة ف بنوعھا ومقدارھا وفق تقدیر الأدلة الثابت

  :منھا فیما یلي 

  :الجهة الإدارية: ًأولا
ال          ف ح ع الموظ التحقیق م صة ب ة المُخت ي الجھ ة ھ ة الإداری ل أن الجھ الأص

ل    ستقلة س دائرة المُ یس ال تص أو رئ وزیر المُخ ة ، فلل ة تأدیبی ھ مُخالف ة ارتكاب طة مراقب

أدیبي      سیر العمل الإداري في وزارتھ ومُساءلة موظفیھ عن تقصیرھم وتوقیع العقاب الت

ب   ب، أو         )٣(المناس ن المرت صم م وم أو الخ ذار أو الل ة الإن ع عقوب م توقی ق لھ ، فیح

ع           ة بتوقی ق العام یر المراف سن س ضمان ح ك ل دة ، وذل ة واح لاوة دوری ن ع ان م الحرم
= 

ى    استحقاقھا لمدة لا تزید على سنتین، الخفض إلى وظیفة في المستوى الأدنى مباشرة ،الخفض إل
ة       وظیفة في المستوى الأدنى مباشرة مع خفض الأجر إلى القدر الذي كان علیھ قبل الترقیة ،الإحال

ة  إلى المعاش ،الفصل من الخدمة ، أما الجزاءات التي یجو   ز توقیعھا على شاغلي الوظائف القیادی
  .فھي التنبیھ ، اللوم ،الإحالة إلى المعاش

ة ولا  ) ١( اب جریم ام لارتك رره النظ ذي یُق زاء ال ي الج ة ھ ت ال والعقوب م  بین ى حك اءً عل ع إلا بُن  توق
  .قضائي

ا، ون   سمیر صادق، قرارات وأحكام التأدیب في میزان المحكمة الإدار / المستشار الدكتور   ) ٢( ة العلی ی
  .٨٢ ص١٩٨٥دار نشر، طبعة 

ھاني بن علي الطھراوي، القضاء الإداري السعودي، المعھد العالي للقضاء جامعة الإمام محمد . د) ٣(
  .٢٢٤ه الطبعة الأولى، ص١٤٣٤بن سعود، الریاض، 
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ن        الجزاء الفوري على من یُ    ھ م ھ وقرب ى لوزارت رئیس الأعل ھ ال م أن قصر في عملھ بحك

ظ       )١(العمل وإشرافھ المباشر لھ    ق ضمانات تحف زوم وف  ، فإن من حقھ مجازاتھم عند الل

ادة          نص الم اً ل ى     ٢ /٣٥للموظف حقوقھ وفق نص عل ي ت ة    "  والت ع عقوب لا یجوز توقی

ة وسماع أقو         ھ كتاب ق مع د التحقی ن     تأدیبیة على الموظف إلا بع ق دفاعھ، وم ھ وتحقی ال

الضمانات أن تكون المسائلة مسببة كتابیاً وإذا صدر القرار فلابد من إبلاغ ھیئة الرقابة    

ة              ضمانات القانونی اً لل ة تحقیق ة المدنی ة ووزارة الخدم ة العام والتحقیق ودیوان المراقب

  "للموظف

ا        ضمن نظ ب  وتحقیقاً للتوازن بین المصلحة العامة والمصلحة الخاصة تت م التأدی

ق       ال للتحقی ف المُح ة للموظ ضمانات القانونی ع     )٢(" العدید من ال تثني توقی ھ أس ا أن ، كم

ن        عقوبة الفصل  ف م د للموظ وھي أقصى العقوبات التأدیبیة لما فیھا من خطورة وتھدی

وان       صاص دی ن اخت ا م ستقلة وجعلھ دائرة الم یس ال تص أو رئ وزیر المُخ لاحیة ال ص

لة ومُحایدة ، وكذلك بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح المظالم كونھ جھة مُستق 

تص   وزیر المخ نح  )٣(ال ل م ذا الأص ن ھ تثناء م ضاً     ، واس وظفین أی ب الم ام تأدی نظ

سة                 ادة الخام ا الم صت علیھ الات ن ي ح ق ف الاختصاص بالتحقیق لھیئة الرقابة والتحقی

ة        ام     منھ على سبیل الحصر، خاصة إذا وقعت المخالفة التأدیبی ة الع اق الوظیف ارج نط  خ

ام       " وھذا ما أكده دیوان المظالم حیث قضى بأنھ        رار ھو اتھ بب الق ت أن س ث الثاب فحی

ث          دوام الرسمي، وحی ت ال ارج وق ل وخ ر العم ارج مق ت خ ة وقع ضیة جنائی دعي بق الم

ي  " من نظام تأدیب الموظفین على أنھ ) ٤٠(نصت المادة    إذا ارتكب الموظف مخالفة ف

                                                             
ع        . د) ١( انون ، مرج شریعة والق ین ال ابق ،  محمد نصر محمد، المسؤولیة التأدیبیة للموظف العام ب  س

   .٨٧ص 
  .من نظام التأدیب   ) ٣٦ ، ٣٥، ٣٤(راجع نص المواد ) ٢(
  . من نظام التأدیب  ٣٥راجع نص المادة ) ٣(



 

 

 

 

 

 ٢٦٢

ة أن     جھة غیر    إذا رأت الھیئ ق ف التي یعمل فیھا یحال الموظف إلى ھیئة الرقابة والتحقی

س       ى مجل دعوى إل ل ال ة تحی ع العقوب ستوجب توقی تھم ت ى الم سوبة إل ال المن الأفع

ب ة      " التأدی ة المعنی ة ، فالجھ اء الخدم ة انتھ ن لائح شرة م ة ع ادة الثانی اً للم ، وطبق

صة       بالتحقیق في المخالفات التي تقع خارج   ة المخت ة والجھ ة الرقاب ي ھیئ ل ھ مقر العم

وفق "  كما قضى أیضاً بأنھ  ،)١(" بإصدار العقوبة ھي الدوائر التأدیبیة بدیوان المظالم   

ھ   ) ٣٨(ما قضت بھ المادة      ى أن اة   : (من نظام تأدیب الموظفین والتي تنص عل ع مراع م

ق أ   ٤١ ، ٤٠ ،   ٣٦أحكام المواد    ة والتحقی ة الرقاب ستوجب    إذا رأت ھیئ ة لا ت ن المخالف

تھم      ى الم سوبة إل عقوبة الفصل تحیل الأوراق إلى الوزیر المختص مع بیان الأفعال المن

ة أو          ذه العقوب ع ھ تص توقی وزیر المخ على وجھ التحدید واقتراح العقوبة المناسبة، ولل

صاصھ    ر   ) اختیار عقوبة أخرى ملائمة من بین العقوبات التي تدخل ضمن اخت وھو الأم

ادر             والإ بب صحیح وص ى س اً عل ا مبنی دعى علیھ جراء الذي تم، ومن ثم یكون قرار الم

ن                اعي المفوض م ضمان الاجتم وزارة لل ل ال ممن یملك إصدار نظاماً، إذا صدر من وكی

م     وزاري رق القرار ال ة ب شؤون الاجتماعی ر ال اریخ (...) وزی من ١/٨/١٤٢٩وت ه وض

راء   ع إج ستكمل جمی رار م ا أن الق لاحیاتھ، كم اً  ص حتھ نظام ك  )  ٢(" ات ص ر تل ، وغی

ة                ة الرقاب ة لھیئ ة بالإحال لطة تقدیری ة س ة الإداری سعودي الجھ الحالات أعطى المنظم ال

                                                             
ه ،والمؤید ١٤٣٢ق لعام /٦٢٦/٦ه ، في القضیة رقم ١٤٣٤ لعام ١/١/٦حكم دیوان المظالم رقم ) ١(

م    تئناف رق م الاس ام ١/١/٣/إس/٧٢٥بحك سة  ١٤٣٤ لع اریخ الجل ة ٥/٥/١٤٣٤ه ت ه ، مجموع
ب ،    ١٤٣٤الأحكام والمبادي الإداریة الصادرة عن دیوان المظالم لعام         سادس ، تأدی د ال  ھـ، المجل

   .٣٠٦٣صفحة رقم 
ام  /٥٨٩٨/١القضیة رقم ، في ه١٤٣٤ لعام ١/١/ت/د/٣حكم دیوان المظالم رقم    ) ٢( ه ، ١٤٣٢ق لع

ه ،مجموعة الأحكام ٢٣/٤/١٤٣٤لسة ه ، تاریخ الج١٤٣٤ لعام ١٦٤/٣والمؤید بحكم الاستئناف 
ام   الم لع وان المظ ن دی صادرة ع ادي ال م  ١٤٣٤والمب فحة رق ب ، ص امس ، تأدی د الخ ـ، المجل  ھ

٣٠٣٤.   
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ادة      ن الم ة م رة الثالث نص الفق ا ل تھم وفق ف الم ع الموظ ق م راء التحقی ق لإج والتحقی

  .) ١(الخامسة من نظام تأدیب الموظفین 

  :هيئة الرقابة والتحقيق: ًثانيا
نُشأت بموجب نظام تأدیب الموظفین وھي ھیئة مُستقلة وترتبط مباشرة برئیس    أ

ون            شرة، ویك سة ع ة الخام ن المرتب ھ ع ل مرتبت مجلس الوزراء، ویرأسھا موظف لا تق

ق              شرة، ویُلح ة ع ة الثالث ن المرتب ھ ع ل مرتبت نھم لا تق لھا وكیلان أو أكثر، مرتبة كل م

ن الموظفین      بھا كذلك عدد كاف من الأعضاء ذوي الت       اف م دد ك ة وع خصصات المختلف

ث        سة حی ادة الخام نص الم ا ل الإداریین والمستخدمین ولھا سلطة الرقابة والتحقیق وفق

ة وفحص             " نصت على أنھ     ي الرقاب ة ف ة المعنی ة الإداری سلطة الجھ لال ب دم الإخ ع ع م

ذا       ي ھ ا ف صوص علیھ د المن دود القواع ي ح ة ف ذه الھیئ تص ھ ق تخ شكاوي والتحقی  ال

  :النظام بما یلي 

   .إجراء الرقابة اللازمة للكشف عن المُخالفات الإداریة -

ن أي جھة رسمیة           - فحص الشكاوى التي تُحال إلیھا من الوزراء المُختصین أو م

  . مختصة عن المخالفات المالیة والإداریة

ة وفی          - ا الرقاب شف عنھ ي تك ا  إجراء التحقیق في المخالفات المالیة والإداریة الت م

  . یُحال إلیھا من الوزراء المختصین أو من أي جھة رسمیة

  ".مُتابعة الدعوى التي تُحال طبقاً لھذا النظام إلى ھیئة التأدیب  -
                                                             

ررت ) ١( ث ق شكاوي      "حی ص ال ة وفح ي الرقاب ة ف ة المعنی ة الإداری سلطة الجھ لال ب دم الإخ ع ع  م
ا              د المنصوص علیھ دود القواع ي ح ة ف ي      والتحقیق تختص ھذه الھیئ ا یل ام بم ذا النظ ي ھ : ....  ف

ن                  ا م ال إلیھ ا یح ة وفیم ا الرقاب شف عنھ ي تك ة الت ة والإداری ات المالی ي المخالف ق ف إجراء التحقی
  "  الوزراء المختصین أو من أي جھة رسمیة مختصة



 

 

 

 

 

 ٢٦٤

  :)١(وبذلك تختص ھیئة الرقابة والتحقیق في الحالات التالیة بالتحقیق

  .ارتكاب الموظف المُتھم جریمة جنائیة  -١

د ت      -٢ ة بع ة التأدیبی شر       اكتشاف المُخالف دة ع ضي م ل م ة وقب ف للخدم رك الموظ

  .سنوات من تاریخ تركھ لھا

رئیس               -٣ ة، و ل ا الرقابی تھا لوظیفتھ د ممارس ة عن شفھا الھیئ المُخالفات التي تكت

  .الھیئة أن ینتدب احد  المحققین لإجرائھ التحقیق إذا رأى ما یستوجب ذلك 

ة   إذا كانت المُخالفة تستوجب الفصل فالجھة الإداریة ملزمة بت      -٤ ة الرقاب بلیغ ھیئ

ة    ت المُخالف إذا كان دوره ف ور ص الجزاء ف ع ب صادر بتوقی القرار ال ق ب والتحقی

  .تستوجب الفصل تكون من اختصاص ھیئة الرقابة والتحقیق 

ذا          -٥ ة ھ ي إحال ث ینبغ ا، حی ارتكاب الموظف مُخالفة في جھة غیر التي یعمل فیھ

  .الموظف إلى الھیئة لمباشرة التحقیق

ن          اشتراك أكثر م   -٦ ر م ابعین لأكث شافھا ت د اكت انوا عن ن موظف في المُخالفة، وك

بعض         ضھا ب ة بع ة مرتبط ات تأدیبی دة مخالف اك ع ت ھن ة، أو كان ة إداری جھ

  .ارتكبھا موظفون من جھات إداریة مختلفة

ویجب أن تتوافر في التحقیقات التي یُجریھا المحققون بالھیئة الضمانات الكفیلة  

ة،، ولا تت  ق العدال ام  بتحقی ضمنھا نظ ي ت راءات الت اع الإج ضمانات إلا باتب ذه ال ق ھ حق

ة     ھ التنفیذی وظفین ولائحت ب الم رة      )٢(تأدی ك ومباش ع وتحری ة رف ولى الھیئ ا تت  ، كم

                                                             
  .من نظام التأدیب) ٤١، ٤٠ ،٣٣(راجع نصوص المواد ) ١(
ق ب        ) ٢( راء التحقی رورة إج ضمانات ض ستلزم         ومن ھذه ال م ت ا ل ھ، م ق مع ذي یُحق شخص ال حضور ال

المصلحة العامة إجراء التحقیق في غیبتھ ، ویجب أن یكون التحقیق كتابة ویُدوَّن في محضر برقم        
= 
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، وبعد انتھاء التحقیق یُعرض )١(الدعاوى التأدیبیة أمام الدوائر التأدیبیة بدیوان المظالم     

ق وال  ة أوراق التحقی یس الھیئ ى رئ ق عل ا، وإذا  المحق امي فیھ صرف النظ یة بالت توص

ا           أسفر التحقیق عن وجود جریمة جنائیة تحال القضیة إلى الجھة المختصة بالفصل فیھ

ب  ) ١٢( فیجب انتظاراً نتیجة المُساءلة الجنائیة  ، وھذا أوضحتھ المادة       ، من نظام تأدی

ت ال  د بین ا، وق صل فیھ صة بالف ة المخت ى الجھ ضیة إل ة الق وظفین بإحال ذكرة الم م

أن یرفع التحقیق إلى رئیس الھیئة لاتخاذ ما " التفسیریة للنظام الحكمة من ذلك بالقول 

ى        ق إل ة التحقی یراه متفقاً مع النظام بشأنھ بید أنھا قیدت ھذا الاختصاص بضرورة إحال

ذا أن           ي ھ ة ، ومعن ة جنائی ضمن جریم ھ یت ضح ان ا ات الجھة المختصة بالفصل فیھ إذا م

اً         التصرف الإدار  صل جنائی تم الف ي أن ی ي مع الأفعال المنسوبة للموظف سوف یوقف إل

ادة    ) ١٢(في تلك الأفعال كل ذلك مع ملاحظة ما قضت بھ المادة      اءت الم ام و ج من النظ

وزیر         ) ١٣( ذ رأى ال د أخ وزراء بع س ال ى مجل رح عل ة أن یقت رئیس الھیئ سمح ل لت

= 
ق،            ل ورق التحقی ى ك ق عل ع المحق ھ، ویوق مسلسل یثبت فیھ تاریخ ومكان وساعة افتتاحھ وإتمام

مُحقق أن یقتصر في تحقیقھ على الأمور المباشرة ولا یجوز الشطب أو التعدیل فیھا ، ویجب على ال
ن          ة ع رى خارجی ور أخ ن أم ھ أسئلة ع المتصلة بالتھمة والتي تكشف عن حقیقتھا فقط دون توجی
ذلك، ولا یجوز أن یتولى التحقیق أحد ممن یتصل بأحد الخصوم بصلة قرابة، أو نسب حتى الدرجة  

داء     الرابعة ، ویجب أن ترفق بأوراق التحقیق صور لل    ن إب ق م ع المحق مستندات المقدمة ، كما یُمن
ف               ھ الموظ ب أن یواج ق ، ویج ن التحقی اء م شھود والانتھ ماع ال رأیھ قبل استجواب الموظف وس
ل          ى ك رد عل ھ ال ب من المحقق معھ في نھایة التحقیق بجمیع القرائن والأدلة القائمة ضده، وأن یطل

ة      منھا على حدة ، كما تُبلغ ھیئة الرقابة والتح      ة العام وان المراقب ام ودی وظفین الع قیق ودیوان الم
في جمیع الأحوال بالقرار الصادر من الوزیر بالعقوبة فور صدور القرار فإن لم یكن القرار صادراً        

ع أوراق           ) ٣٨(بالتطبیق للمادة    ن جمی ور م رار ص ع الق ق م ة والتحقی ة الرقاب ل لھیئ تعین أن یرس
ق، إذا رأت أن      التحقیق، وللھیئة خلال ثلاثین یو     ور أوراق التحقی رار وص سلمھا للق اریخ ت ماً من ت

ي     ق ف ر التحقی ذلك وتباش وزیر ب غ ال صل أن تبل ستوجب الف رار ت أنھا الق ي ش صادر ف ة ال المخالف
  .القضیة

ة،       . د) ١( ة مقارن سعودي، دراس ه، ١٤٣٢ھاني بن علي الطھراوي، فصل الموظف العام في النظام ال
  .٥٣اد بالریاض، صمكتبة القانون والاقتص



 

 

 

 

 

 ٢٦٦

الح         ر ص ك     المختص فصل الموظف لشُبھات قویة تجعلھ غی ة وذل ي الوظیف تمرار ف للاس

راءات           ي إج وض ف راء دون الخ اذ الإج ل اتخ اذ مث ا اتخ سن فیھ الات یح ة لح معالج

ة ذات      سلطات الإداری نح ال ة م ة المدنی ام الخدم ذكر أن نظ دیر بال ة ، والج المُحاكم

ادة          ي الم ددة ف ام   ) ١٣(الصلاحیة الممنوحة لرئیس ھیئة الرقابة والتحقیق المح ن نظ م

ى   تأدیب الم  وظفین، وذلك حال ما أسفر التحقیق عن وجود جریمة جنائیة فیتم الإحالة إل

سادسة       ادة ال صت الم د ن اً ، وق ررة نظام راءات المُق اذ الاج صة لاتخ ة المخت الجھ

الم      وان المظ ام دی ات أم ام المرافع ن نظ شرون م ھ   ، والع ى أن صت عل ث ن إذا رأت "  حی

ة التي وردت في صحیفة الدعوى أو غیرھا  المحكمة التي تنظر دعوى تأدیبیة أن الواقع      

ا       اذ م صة لاتخ من الوقائع التي تضمنھا التحقیق تشكل جریمة، أحالتھا إلى الجھة المخت

ف      یجب نظاماً، وفصلت في الدعوى التأدیبیة ما لم یكن الحكم في الدعوى التأدیبیة یتوق

دعوى            ي ال ف النظر ف ب وق ة، فیج دعوى الجزائی ي ال ى   على نتیجة الفصل ف ى حت  الأول

  . "یفصل في الدعوى الثانیة

ــا ــديوان المظــالم : ًثالث ــأديبي ل ة   :الاختــصاص الت ي الجھ ب ھ ة التأدی ت ھیئ  كان

ة      دعاوى التأدیبی ضى       ) ١(المختصة بنظر ال د بمقت الم الجدی وان المظ ام دی صدور نظ ، وب

                                                             
وظفین              ) ١( ب الم ام تأدی ب نظ شئت بموج ي أنُ ب الت ة التأدی ن اختصاص ھیئ كانت الدعاوى التأدیبیة م

ن    ١/٢/١٣٩١وتاریخ ) ٧/م(الصادر بالمرسوم الملكي رقم     واد م ) ٣٠ – ١٤(ھـ وقد تضمنت الم
) ٥١/م(م الملكي رقم منھ تشكیل الھیئة واختصاصاتھا، إلا أنھ بصدور نظام دیوان المظالم بالمرسو

ن     ١٧/٧/١٤٠٢وتاریخ   واد م ت الم دیوان      ) ٣٠ – ١٤(ھـ فقد ألغی ل ال وظفین وح ب الم ام تأدی نظ
ت اختصاصاتھا               د آل وظفین فق ب الم ة بتأدی رة ذات الاختصاصات المتعلق ب بمباش ة التأدی محل ھیئ

و       م  المنصوص علیھا في نظام تأدیب الموظفین لدیوان المظالم بموجب قرار مجلس ال  ٩٥زراء رق
ه وكذلك جمیع القضایا التي تم تقدیمھا للھیئة للحكم بشأنھا، ویجدر الإشارة ٢٥/٦/١٤٠٢وتاریخ 

م            انون رق ا الق ة بمصر نظمھ سنة  ٤٧إلى أن السلطات التأدیبی شاء     ٧٢ ل ة بإن س الدول شأن مجل  ب
 والإسكندریة وتشكل محكمتان تأدیبیتان إحداھما للعاملین من مستوي الإدارة العلیا ومقرھا القاھرة

اني        ستوي الأول والث ن الم املین م من دائرة أو أكثر كل منھا من ثلاث مستشارین وأما الثانیة فللع
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 ٢٦٧

م  ي رق وم الملك اریخ ) ٥١/م(المرس ول  ١٧/٧/١٤٠٢بت ب وتح ة التأدی ت ھیئ ه أُلغی

النظر             ا تص ب ستقل یخ ضاء إداري مُ ة ق بح بمثاب ختصاصھا إلى دیوان المظالم الذي أص

ضاء          ام الق في الدعاوى التي تحیلھا إلیھ ھیئة الرقابة والتحقیق، وقد أخذت المملكة بنظ

ھـ بصدور نظام دیوان المظالم بالمرسوم الملكي ، ومقرراً ١٤٠٢الإداري بدایةً من عام   

ى أن  ھ الأول و" بمادت ة  دی رة بجلال رتبط مباش ستقلة ت ضاء إداري م ة ق الم ھیئ ان المظ

ھ             روع ل شاء ف دیوان إن یس ال ن رئ رار م اض ویجوز بق ة الری ره مدین ون مق ك ویك المل

، ویختص الدیوان بنظر كافة المنازعات الاداریة ، كما أن لھ اختصاص   "حسب الحاجة

ئة الرقابة والتحقیق ، وكذلك تأدیبي فھو المُختص  بالدعاوى التأدیبیة المرفوعة من ھی        

سلطات    ن ال صادرة م ة  ال رارات التأدیبی ي الق ن ف شأن للطع ن ذوي ال ة م المرفوع

ة ضائیة ) ١(الاداری بھ الق ان ش صدرھا اللج ي ت رارات الت ذلك )٢(، والق وان ، وب بح دی أص

ة              ات التأدیبی ع العقوب ع جمی ھ وتوقی ة ل دعاوى التأدیبی صة بنظر ال المظالم الجھة المخت

  .) ٣(منصوص علیھا في نظـــــام تأدیــــب الموظفینال

ضى         ھ       " وھوما قرره دیوان المظالم حیث ق م أخر أن ي حك ضى ف در  " وق إذا ص

ر             سابقتین فیعرض الأم الفقرتین ال ي وردت ب حكم بالسجن أو الجلد في غیر الجرائم الت

صة بالمُ    ف      على الجھة المخت ھ الموظ ا ارتكب ر أن م ة لتقری ة التأدیبی ة   حاكم ون جریم  یك

ا              رر م ة فتق شرف أو الأمان ة بال ر مُخل صلھ ، أو غی مُخلة بالشرف أو الأمانة فتوصي بف

= 
شاء                 ھ إن رار من ة بق س الدول رئیس مجل وز ل ن یج كندریة ولك اھرة والإس والثالث ومقرھا أیضاً الق

  .محاكم تأدیبیة أخري بالمحافظات 
ادة    ) ١( ص الم ام  ) ٧(راجع ن ن نظ م         م ي رق وم الملك صادر بالمرس الم وال وان المظ ام دی ات أم  المرافع

  .ه٢٢/١/١٤٣٥وتاریخ ) ٣/م(
ة            ) ٢( ن الولای دراً م شرع ق اللجان شبة القضائیة ھي لجان إداریة ذات الاختصاص القضائي منحھا الم

  .القضائیة للدولة
  .ه١٤٠٢من نظام دیوان المظالم لعام ) ه/٨/١(نص المادة ) ٣(



 

 

 

 

 

 ٢٦٨

ة            اره الجھ الم باعتب وان المظ ى دی دعى عل رض الم ك بع ق ذل أنھ ویتحق ي ش راه ف ت

م         ي رق وم الملك ن المرس ة م ادة الرابع ب الم ف بموج ب الموظ صة بتأدی  ٢/٥١المخت

ھ     ن م) ٨/١(من المادة  ) ه(ه والفقرة   ١٧/٧/١٤٠٢وتاریخ   ك لإحالت دیوان، وذل ام ال نظ

دم     نص المتق ب ال ا بموج ة إلیھ ا الموكل ال ولایتھ صة لإعم ة المخت دائرة التأدیبی ى ال إل

  .        )١("حسب المتبع في مثل ھذه القضایا

ب              دھا ، ویج ق وح ة والتحقی  وتبدأ الدعوى التأدیبیة بالادعاء من قبل ھیئة الرقاب

ون الا وبأن یك ام مكت ى  )٢(تھ اء إل دم الادع ضیة، ویُق ام أوراق الق رار الاتھ ق بق ، ویُرف

دعوى          ة ال ھ بإحال ن ینیب رئیس دیوان المظالم أو من یُنیبھ، ثم یقوم رئیس الدیوان أو م

ا،                  د لنظرھ د موع دعوى تحدی سلمھ ال ور ت دائرة ف یس ال إلى الدائرة التأدیبیة، وعلى رئ

صورة       ویتم تبلیغ ذلك الموعد إلى كلٍ     ده ب ع تزوی تھم م ق والم ة والتحقی  من ھیئة الرقاب

اً،                 ین یوم ن ثلاث سة ع اریخ الجل لاغ وت ین الإب رة ب ل الفت من قرار الاتھام ، ویجب ألا تق

اء     ل الادع دائرة ومُمث ضاء ال ع أع ضور جمی ة بح دعوى التأدیبی ر ال سات نظ د جل وتُعق

صح ال   دعوى، ولا ت ي ال ق ف ة والتحقی ة الرقاب ل ھیئ رئیس  ومُمث ضر ال سة إلا إذا ح جل

صاب         ل الن ن یكم دب م ضر  ، ووجمیع الأعضاء ومُمثل الادعاء  وإذا تخلف أحدھم فین یح

ة أو                 دي دفاعھ كتاب ھ أن یب سھ ، ول ة بنف دعوى التأدیبی ي ال ة ف سات المحاكم المتھم جل

ي         ا ف سماع شھادتھم، أم شھود ل تدعاء ال مشافھة، ولھ أن یستعین بمحامٍ وأن یطلب اس

ة ع  ي         حال ضي ف دائرة أن تم ى ال حیحاً فعل اً ص ھ إبلاغ م إبلاغ تھم رغ ضور الم دم ح

ى                ق للوصول إل ة التحقی ي مرحل م ف ا ت ة بم دائرة التأدیبی إجراءات المحاكمة ، وتنظر ال

                                                             
  .ه١٤٠٧ق لعام /٢٤٦/٢ه في القضیة رقم ١٤٠٩ لعام ٣/ن/٣٢٧وان المظالم رقم حكم دی) ١(
الم،             . د) ٢( وان المظ ام دی ة أم دعوى الإداری ي ال راءات ف ات والإج د المرافع محمد شتا أبو سعد، قواع

  .١٠١ه ص١٤١١ ربیع الآخر ٦٨مجلة الإدارة العامة الریاض العدد 



 

 

 

 

 

 ٢٦٩

ة،          ق العدال ام لتحقی ام النظ الحقیقة واتخاذ ما یلزم وفقاً لمبادئ الشریعة الإسلامیة وأحك

  .المحاكمة تحت إشراف رئیس الدائرةبیة محاضر جلسات ویُحرر أمین سر الدائرة التأدی

ا    دعوى وتكییفھ ائع ال ین وق ي تب ي الت ام ھ لطة الاتھ ى أن س ارة إل در الإش ویج

ك       ا، وذل ائع وتكییفھ ذه الوق دیر ھ ي تق ة ف د المحكم ف لا یُقی ذا التكیی ن ھ امي، ولك النظ

ر  بوصفھا السلطة المھیمنة على تطبیق النظام تطبیقاً صحیحاً، فلل       دائرة التأدیبیة أن تُغی

الوصف النظامي المُسند للمتھم أو تعدیل التھمة بإضافة الظروف المشددة، ولو لم تذكر  

باً             لاً مناس ر وأن تمنحھ أج ذا التغیی في قرار الاتھام، وعلى الدائرة أن تنبھ المتھم إلى ھ

ك       ة ، وذل ة جنائی ى جریم ة إل ن تأدیبی ة م ول التھم د تتح ھ، وق ضیر دفاع إذا رأت لتح

ة ،         ة جزائی ون جریم ام تك رار الاتھ الدائرة التي تنظر الدعوى أن الواقعة التي وردت بق

ى             ضیة إل ادة الق رر إع ة وتق دعوى التأدیبی فعلیھا في ھذه الحالة أن توقف الفصل في ال

ب   )١(ھیئة الرقابة والتحقیق لاتخاذ ما یجب نظاماً        ، وإذا أعُیدت القضیة إلى الدیوان وج

ي         إحالتھا صل ف م تف دائرة ل ك ال ت تل  إلى دائرة أخرى غیر تلك التي تصدت لھا، فإذا كان

ب          ة وج ل التجزئ اً لا یقب دة ارتباط دعوى الجدی الدعوى الأصلیة، وكانت ھذه مرتبطة بال

ة   )٢(إحالة القضیة إلى الدائرة التي نظرت الدعوى أساساً   صة بالمُحاكم  ، وللدائرة المخت

أن تُسبغ التكییف المناسب للجریمة ولا تلتزم بالتكییف الجنائي، التأدیبیة في ھذه الحالة 

                                                             
ادة ) ١( ر ) ٢٦(الم ات والإج ام المرافع د   نظ بق وأن قواع دأ س الم، و ذات المب وان المظ ام دی اءات أم

ھ   ٢٦المرافعات والاجراءات أمام دیوان المظالم في المادة         ى أن دائرة  "  والتي نصت عل إذا رأت ال
التي تنظر دعوي تأدیبیة أن الواقعة التي وردت بقرار الاتھام تكون جریمة جنائیة فعلیھا أن توقف    

ة وتقرر إعادة القضیة إلي ھیئة الرقابة و التحقیق لاتخاذ ما یجب نظاماً الفصل في الدعوى التأدیبی   
ادتین      ي الم وظفین ف ب الم ام تأدی ضاً نظ ادة  ) ٢٦(، ) ٢٥(، وتضمنھ أی ھ ، الم ي ) " ٢٩(من والت

م        ي رق وم الملك صادر  بالمرس الم ال وان المظ ام دی صدور نظ ت ب اریخ ) ٥١/م(أُلغی وت
  .ھــ١٧/٧/١٤٠٢

  .نظام المرافعات والإجراءات أمام دیوان المظالم ) ٢٨(المادة ) ٢(
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ھ          رر أن ث ق ھ حی د أحكام ة    " وھذا ما أقره دیوان المظالم في أح ام الجنائی ع أن الأحك وم

ن                ة م دائرة التأدیبی ا لل ب م ك لا یحج بابھا إلا أن ذل ى أس ة عل تبقى على حجیتھا محمول

یمة لإیقاع العقوبة التبعیة المناسبة انطلاقاً من صلاحیة المُساءلة التأدیبیة وتكییف الجر

ي الأوراق ،                    اء ف ا ج ك بم ة ذل دداً ومقارن ھ مج تھم وسماع أقوال ة الم قناعتھا بعد معاین

ة              شرف والأمان لال بال فإنھ یتعین القضاء إن ما جوزي بھ المذكور یرقى إلى درجة الإخ

دم كف   ھ لع ت علی م تثب ة ل ون الجریم ن ك ك م ن ذل ال م ك ولا ین إن ذل ة، ف ة الأدل   ای

لاحھ              ى یظھر ص اً حت ة مؤقت ن الوظیف اده ع ع أبع ھ ولا یمن سب إلی لا یعني براءتھ مما ن

  .)١("لھ

                                                             
  .ه ١٤١٤ف لعام /١١٦/١ه في القضیة رقم ١٤١٤ لعام ١٤/دتا/١٢حكم دیوان المظالم رقم ) ١(
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  المبحث الثاني
  أثر الحكم الجنائي الصادر بالإدانة على المسؤولية التأديبية 

د             ام ،وق ف الع وظیفي للموظ ع ال ى الوض ره عل ائي أث م الجن ك أن للحك   لا ش

ذا   ب ھ صة  ،      یترت ة المُخت سلطة الإداری ن ال رار م ب بق د یترت ام ، وق وة النظ ر بق الأث

ى                وقد ة حت ي الجریم سامة ف ن الج اً م دراً مُعین سعودي ق ة ال ة المدنی ام الخدم استلزم نظ

ون           ب أن تك ام ، فیج ف الع صل الموظ شأنھا ف صادر ب ائي ال م الجن ى الحك ب عل یترت

شرف أو ا  ة بال ة مُخل ة، أو جریم ة جنای ةالجریم ة ) ١(لأمان شینة لكرام رائم مُ ك الج ، فتل

الوظیفة العامة وتنُم عن شخصیة غیر جدیرة بتولي الوظائف العامة ، ولا شك أن ثبوت  

ھ         ب بحق ع الجزاء المُناس ن توقی ھ م ب علی ا یترت ا وم ق فاعلھ ي ح ة ف ة الجنائی الجریم

ع، أو بوجھ خ             ي المجتم اً ف ان مواطن اره  سیؤثر في حیاتھ ومُستقبلھ سواءً ك اص باعتب

ى وضعھ                    ؤثر عل ا ی وق، أو بم ن بعض الحق ان م ي الحرم ر ف ك الأث ل ذل موظفاً ، ویتمث

دعوى          ومستقبلھ الوظیفي    ت ال ا كان ة، ولم ة أو تكمیلی ة تبعی ام كعقوب ف الع بعزل الموظ

ة           ائي بعقوب م الجن دور الحك إن ص ام، ف ف الع التأدیبیة كأصل عام لا تُرفع إلا على الموظ

دعوى         تبعیة أو تكمیل  ضاء ال ى انق ر مباشرة إل ة غی ؤدي بطریق ة ی یة بالعزل من الوظیف

  .التأدیبیة 

ات   ویجدر الإشارة في ھذا الصدد إلى أن          سیم العقوب المنظم السعودي قد أخذ بتق

ة               ات تبعی لیة وعقوب ات أص ى عقوب ات إل ن العقوب ا م ا بغیرھ ل منھ ة ك ي علاق بالنظر إل

  : لأھمیتھا في ھذا المقام وعقوبات تكمیلیة وسوف نوضح كلاً منھا

                                                             
  . من لائحة انتھاء الخدمة ١٢راجع نص المادة ) ١(
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ي      : )١(العقوبة الأصلیة : أولاً ھي العقوبة المُقررة للجریمة بشكل أساسي، والت

ي      اً عل ا مُعلق م بھ ون الحك ر أن یك ردة بغی یة  مُنف لیة أساس صفة أص ا ب م بھ یجوز الحك

دام                   ة الإع ل عقوب ل مث ى الأق داھا عل ة إح م الإدان ضمن حك ي یت ي الت عقوبة أخري ، فھ

ة إلا   " شغال الشاقة المؤبدة والمؤقتة والسجن، الحبس والأ ذه العقوب ، ولا یمكن تنفیذ ھ

  .بصدور حكم قضائي بھا 

م      : العقوبة التبعیة   : ثانیاً و ل ام ول وة النظ وھي عقوبة تتبع العقوبة الأصلیة بق

ة              ة التبعی ا العقوب لیة تُلازمھ یُصرح بھا القاضي في حكمھ  فبمجرد الحكم بالعقوبة الأص

حتماً ولو لم یرد ذكرھا في منطوق الحكم ، وھذا ما نصت علیھ المادة الثالثة عشرة من       

ھ         ي حكم ن ف ام أو م ف ع ة موظ م بإدان ي الحك ب عل ھ یترت وة بأن ة الرش ام مُكافح نظ

ة      ة العام ن الوظیف زل م ام الع ذا النظ ي ھ ا ف صوص علیھ رائم المن دى الج اب إح بارتك

م     وحرمانھ من تولي الوظائف العامة ،     ي حك ا ف ائمون بھ  أو القیام بالأعمال التي یعد الق

  .)٢("الموظفین وفقاً لنص المادة الثامنة من ھذا النظام

ا        :العقوبة التكمیلیة : ثالثاً نص علیھ  وھي تلك العقوبة التي لا تُوقع إلا إذا تم ال

م        ي الحك ا صراحة ف نص علیھ ا وال ة توقیعھ دیر ملائم ي تق م صراحة  فللقاض ي الحك ف

شبھ         الص ي ت لیة وھ ة الأص ادر بالإدانة ، فھي العقوبة التي یُقضى بھا زیادة على العقوب

م،         العقوبة الأصلیة في ذاتھا ولا تلحق المحكوم علیھ إلا إذا نُص علیھا صراحة في الحك

ا            ك م ال ذل م، ومث وق الحك ضمنھا منط ذھا أن یت ین لتنفی ل یتع ام ب وة النظ ب بق لا تترت ف

                                                             
ى    ) ١( ا   كما أن العقوبات التبعیة وھي التي یُقررھا المشرع بصفة حتمیة دون الحاجة إل نص علیھ أن ی

القاضي في الحكم كالعزل من الوظیفة، والعقوبات التكمیلیة ھي التي یجب النص علیھا صراحة في 
  .الحكم

ي   ) ٢( وم الملك صادر بالمرس وة ال ة الرش ام مُكافح ن نظ شر م ة ع ادة الثالث نص الم اً ل م موفق   ٣٦/ رق
  . ھـ ١٤١٢ / ١٢ / ٢٩: وتاریخ
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ش سة ع ادة الخام صت الم صادرة  ن ة المُ ع عقوب وة بتوقی ة الرش ام مُكافح ن نظ   ر م

 موضوع الجریمة الفائدةیُحكم في جمیع الأحوال بمُصادرة المال أو المیزة أو       " فقررت  

نص          " متى كان ذلك ممكناً     ن ال ذخائر م لحة وال ام الأس ضمنھ نظ ا ت ضاً م ك أی ، ومن ذل

ن الوظیف              سكریاً م ان أو ع دنیاً ك ف م صل الموظ ر     على جواز ف ن وزی رار م ة بق ة العام

  .)١ (الداخلیة إذا ارتكب إحدى الجرائم المنصوص علیھا في نظام الأسلحة والذخائر

رائم       ذه الج د لھ ة وأع ة العام س الوظیف رائم تم ائي ج شرع الجن دد الم د ح  وق

ة             ة العام ة الوظیف ن أجل حمای ك م عقوبات جنائیة، وعقاباً أخر تبعیاً وآخر تكمیلیاً، وذل

وة                 كالعزل م  ف بق صل الموظ ا ف ب علیھ الات یترت ب ح ام التأدی دد نظ ا ح ة، كم ن الوظیف

صدور       ة ، وب القانون، كما في حالة الحكم بإدانة الموظف بجریمة مُخلة بالشرف والأمان

  :الحكم الجزائي بإدانة الموظف نكون أمام فرضیتین كما یلي

ى  ي   :الفرضیة الأول ة ف ادراً بالإدان ائي ص م الجن ون الحك الات  أن یك دى الح  إح

ي        م الجزائ ة للحك ة تبعی التي یترتب علیھا فصل الموظف من الوظیفة بقوة النظام كعقوب

 ، ویُعد القرار الإداري الصادر بالفصل قراراً كاشفاً ولیس مُنشأ )٢(ولیس كعقوبة تأدیبیة

م           ى الحك انون عل ا الق ي رتبھ ة الت تخلاص النتیج ى اس انوني عل ره الق صر أث إذا یقت

  .يالجزائ

                                                             
ادة   ) ١( نص الم ام الأ ) ٧٢(ت ن نظ م    م ي رق وم الملك صادر بالمرس ذخائر ال لحة وال اریخ ) ٨/م(س وت

ب         " ھــ من أنھ  ١٩/٢/١٤٠٢ ان مرتك ام إذا ك ذا النظ ي ھ ررة ف ات المق یوقع الحد الأقصى للعقوب
ن       رار م ة بق ة العام المُخالفة أحد موظفي الدولة المدنیین أو العسكریین ، ویجوز فصلھ من الوظیف

ي الخ     اد إل ى           وزیر الداخلیة لا یع لاث سنوات عل رور ث د م وزیر المختص وبع ن ال رار م ة إلا بق دم
  . "انتھاء تنفیذ الحكم بالإدانة

ادة    ) ١٢(وھما خمس حالات أربعة واردة في المادة     ) ٢( ي الم من لائحة انتھاء الخدمة وحالة واردة ف
  .من نظام مكافحة الرشوة ) ١٣(
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ة ) ب( یة الثانی دى        : الفرض ي إح ة ف ادراً بالإدان ائي ص م الجن ون الحك أن یك

ساءلة    ة لمُ سلطة التأدیبی ر لل رك الأم ا یُت ام وھن وة النظ صل بق الات الف ر ح رائم غی الج

سُوبة     ال المن سامة الأفع اً لج بة وفق ة المُناس ة التأدیبی اع العقوب ام وإیق ف الع الموظ

  . من نظام تأدیب الموظفین ٣٥لمادة من ا) ب(للموظف وفقاً للفقرة 

  :وسوف نتعرض لھذین الفرضین في مطلبین وفقا لما یلي 

  الفصل بقوة النظام كعقوبة تبعية للحكم الجنائي : المطلب الأول
یُعد الحكم الجزائي عنواناً للحقیقة فیما قضى بھ، ولھ حجیة تلتزم بھا السلطات    

سبتھا للفاعل    التأدیبیة في حالة الحكم بالإدانة، وت    ائع ون عني الإدانة الجزائیة ثُبوت الوق

ھ لا یجوز        ھ فإن وأنھا تُشكل جریمة جزائیة، وصحة أو عدم صحة إسنادھا للمتھم، وعلی

تھم            ى الم إنكار ما تضمنھ الحكم الجنائي بشأن تحقق الوجود المادي للوقائع ونسبتھا إل

، فالحكم الجزائي بالإدانة لھ حجیة )١(إیجاباً أو سلباً من عدمھ، ومدى نسبتھا إلى المتھم

ى                 سبتھا إل ائع ون ادي للوق ث الوجود الم ن حی ة م ة الكاف الشيء المقضي بھ في مواجھ

ة    د  )٢(فاعلھا أم لا، ومن ثم فإن السلطة التأدیبیة تتقید بھ في مجال المُساءلة التأدیبی  ، ق

ام  ب النظ ام   رت وة النظ ة بق ة تبعی ة كعقوب ن الوظیف صل م ة الف م عقوب ة بحك د الإدان بع

ة      قضائي صادراً    ام كعقوب وة النظ ف بق في إحدى الحالات التي یترتب علیھا فصل الموظ

راراً    تبعیة للحكم الجزائي ولیس كعقوبة تأدیبیة   صل ق ة بالف  ، ویكون قرار الجھة الإداری

                                                             
  .٥٥٧، مصدر سابق، صعلي خطار شطناوي، الوجیز في القانون الإداري.د) ١(
شار ) ٢( ة           . المست ام والعقوب ف الع ة للموظ ة التأدیبی ین المخالف ب ب ي ، التناس ن عل ي ب ن موس ي ب عل

  .١٤٠التأدیبیة ، مرجع سابق ، ص 
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ادة    كاشفاً كونھا عقوبة تبعیة للعقوبة الأصلیة ، وذلك     ا الم صت علیھ في الحالات التي ن

  :)١(الثانیة عشرة من لائحة انتھاء الخدمة وھي كالتالي

ة          -١ صفة القطعی سب لل صة مُكت ضائیة مُخت ن جھة ق  إذا صدر بحقھ حكم شرعي م

الجزاء              ھ ب شرعیة ومعاقبت دود ال ن الح د م ب ح ھ موج وت ارتكاب ھ بثب مُصرح فی

  .حداً

صفة القطع        -٢ سب لل صة مُكت ضائیة مُخت ن جھة ق ة   إذا صدر بحقھ حكم شرعي م ی

  .بارتكابھ مُوجب القصاص في النفس

ھ       -٣ ة فی صفة القطعی سب لل صة مكت ضائیة مخت ة ق ن جھ م م ھ حك در علی  إذا ص

ل   ة مث شرف والأمان ة بال ة مُخل ي جریم ة ف م بالعقوب ة، والحك وة ، (بالإدان الرش

درات أو       اجرة بالمخ رویج أو المت ب أو الت تلاس، التھری ر ، الاخ التزوی

  ).المسكرات

  .)٢(علیھ بعقوبة السجن لمدة تزید على سنة  إذا حكم -٤

                                                             
س       ) أ  ( حیث حددت الفقرة    ) ١( رار مجل صادرة بق ة ال اء الخدم من المادة الثانیة عشرة من لائحة انتھ

م    ة رق ة المدنی اریخ ) ١/٨١٣(الخدم وة   ٢٠/٨/١٤٢٣وت ف بق ا الموظ صل فیھ ي یُف الات الت ه الح
من اللائحة التنفیذیة لنظام الخدمة المدنیة بقرار مجلس ) ٣٠/٤٤(النظام ، والتي حلت محل المادة 

) ٤٠٨٩٢/ب/٢(ه المُعتمد بالأمر السابق رقم ٢٠/٨/١٤٢٢وتاریخ ) ١/٨١٣(الخدمة المدنیة رقم 
ي ال   ه ، كما قر ٢١/١٠/١٤٢٣وتاریخ   شرع المصري ف ادة  ر الم ة     ٦٩م ة المدنی انون الخدم ن ق  م

ة       "بأنھ د الأسباب الآتی دة       ..... تنتھي خدمة الموظف لأح ة مقی ة أو بعقوب ة جنای ھ بعقوب م علی الحك
  " .للحریة في جریمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفقده الثقة والاعتبار

نص على عقوبة العزل كعقوبة تبعیة، أو كعقوبة أما عن الوضع في قانون العقوبات المصري فقد )  ٢(
نص              ة لل ف دون حاج د الموظ صادر ض م ال ى الحك رة عل تكمیلیة والعزل كعقوبة تبعیة یترتب مباش

ات المصري    ٢٥علیھ صراحة، حیث جاء في المادة         انون العقوب ن ق ة     : " م ة جنائی م بعقوب ل حك ك
ا            وق والمزای ن الحق ھ م وم علی ان المحك ا حرم ة  یستلزم حتمً ي     : أولاً: الآتی ة ف ي أي خدم ول ف القب

ن     ...." الحكومة مباشرة أو بصفة متعھد أو ملتزم أیَّا كانت أھمیة الخدمة       ان م ي الحرم رة ف والعب
= 
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زل          -٥ ة بع سة والمُتمثل ة الخام ي الحال نص عل وة ال ة الرش ام مُكافح ضمن نظ  ت

ام               ة أو القی ائف العام ولي الوظ ن ت الموظف العام من الوظیفة العامة وحرمانھ م

ة  ، )١(بالأعمال التي یُعد القائمون بھا في حكم الموظفین  ة تبعی ر عقوب وتعتب

ا          بع ة ، كم ائف العام ولي الوظ ن ت ھ م ھ وحرمان ن وظیفت قوبة الرشوة الأصلیة م

ادة  ١٤أنھ وفقاً لنص المادة    من نظام مُكافحة الرشوة فیحق لمجلس الوزراء إع

ة                  ضاء العقوب اریخ انق ن ت نوات م س س ضي خم د م النظر في العقوبة التبعیة بع

د مرور         اره بع ب رد اعتب ى    الأصلیة ،  فیحق للموظف أن یطل نوات عل س س  خم

ة           ة عام د بوظیف ن جدی اق م ھ الالتح ق ل م یح ن ث لیة ، وم ھ الأص ضاء عقوبت انق

ھ،       ى طلب وزراء عل ن        أخرى مجلس ال ام م ف الع ة الموظ اء خدم تم إنھ ھ فی وعلی

  .الوظیفة بقوة النظام في ھذه الحالات 

= 
ي   ا ھ ة ھن ة"الوظیف ة"لا " العقوب روف   "الجریم ا ظ یط بھ ة تح ي جنح ة ف ة جنای ع عقوب ، فتوقی

ة   مشددة، یؤدي إلى توقیع عقوبة الفصل كعقوبة تبعیة، ف    ى جنای ي حین أن توقیع عقوبة جنحة عل
اه           د اتج ائي ، ویع م الجن ة للحك ة تبعی ع الفصل كعقوب ى توقی ؤدي إل ة لا ی روف مخفف ا ظ تحیط بھ
ا          المشرع المصري في ھذه الحالة اتجاه محمود في أنھ لا یُرتب العزل بحسب وصف الجریمة وإنم

ة     بحسب عقوبتھا إذا ما كانت جنایة أم لا، كما یستثني ال      رائم المُخل ي الج ة ف عقوبات السالبة للحری
ي            ھ یُعط ى أن افة إل ذ، بالإض ف التنفی ع وق بالشرف أو الأمانة في أن یترتب عنھا الفصل إذا كانت م
ف     الموظف الذي یخطئ لأول مرة الفرصة في التوبة حیث یحق للجنة شؤون العاملین إبقاء الموظ

  .في عملھ
یعد في حكم الموظف العام في تطبیق أحكام حذا " ظام الرشوة على وفقاً لنص المادة الثامنة من ن     )١(

واء         ) ١: (النظام   ة س ة العام زة ذات الشخصیة المعنوی كل من یعمل لدى الدولة أو لدى أحد الأجھ
ا     ) ٢(كان یعمل بصفة دائمة أو مؤقتة ،     ة لھ ة ھیئ ة أو أی المحكم أو الخبیر المعین من قبل الحكوم

كل مكلف من جھة حكومیة أو أیة سلطة إداریة أخري بأداء مھمة معینة ، ) ٣(اختصاص قضائي ، 
كل من یعمل لدى الشركات أو المؤسسات الفردیة التي تقوم بإدارة وتشغیل المرافق العامة أو ) ٤(

صیانتھا أو تقود بمباشرة خدمة عامة وكذلك كل من یعمل لدى الشركات المساھمة والشركات التي 
ال المصرفیة ،   تساھم الحكومة في    رأس مالھا والشركات أو المؤسسات الفردیة التي تزاول الأعم

  . الرابعة من ھذه المادة دارات الشركات المنصوص علیھا في الفقرة  رؤساء وأعضاء مجالس إ) ٥(
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ذ        ى تنفی رق إل م یتط رة، ول الحكم مباش صل ب ط الف ھ رب نص أن ن ال ضح م  ویت

صل       العقوبة ون         من عدمھا ، وعلیھ فإن ف دو أن یك نص لا یع ذا ال التطبیق لھ ف ب  الموظ

، فیتم توقیع العقوبة بقوة النظام بقرار تنفیذیاً للأثار التبعیة المترتبة على الحكم الجنائي

دائرة    ن ال ادراً م ضائي ص م ق اً أو بحك رر نظام انوني المُق ز الق ن المرك فاً ع إداري كاش

ھ        التأدیبیة بدیوان الم   ضى بأن ث ق الم حی وان المظ ت   " ظالم ، وھذا ما قرره دی إن الثاب ف

الخبر   ٢٣/١٢/١٤٢٩وتاریخ (...) صدور القرار الشرعي رقم     ة ب ه من المحكمة الجزئی

د شرب        (...) والقاضي بثبوت إدانة   ة ح سكر وإقام شرب الم دعوى ب ذه ال المدعي في ھ

وت حیازتھ للحشیش المخدر وتمت المسكر علیھ بجلده ثمانین جلده، كما تمت إدانتھ بثب   

ھر      ة أش نة وأربع دة س سجن لم م بال ضمون الحك ي م ذكورة ف سوابق الم ھ لل معاقبت

والمكتسب القطعیة بقناعة أطرافھ، وحیث أنھ من المتفق علیھ قضاءً أن القرار الإداري         

ن       ھ م رى حظ ضاء الإداري أن یتح رره، وأن للق ي تب باب الت ى الأس وم عل ب أن یق یج

ي صحة ف ن    ال حتھا م دى ص ة م باب لمعرف ك الأس ى تل ة عل ق الرقاب ھ ح بابھ وأن ل  أس

ر           ا غی ھ أتھ تبان ل إذا اس اً، ف صاً وروح ام ن ا للنظ ة مطابقتھ ن جھ ة، وم ة الواقعی الوجھ

صحیحة واقعیاً، أو أنھا تنطوي على مخالفة النظام أو على خطأ في تطبیقھ أو تأویلھ أو 

رار     ان الق سلطة ك تعمال ال اءة اس ى إس ذي     عل اس ال دام الأس اء لانع اً بالإلغ اً، حقیق    معیب

ادة    ي الم نص ف اء ال ث ج ھ، حی وم علی ب أن یق رة ) أ/١٢(یج ة ) ٤ – ١(الفق ن لائح م

الات        (انتھاء الخدمة    ي الح ة ف باب تأدیبی صل لأس یفصل الموظف بقوة النظام ویعتبر الف

  :الآتیة

صف              -١ سب لل صة مكت ضائیة مخت ن جھة ق م شرعي م ة  إذا صدر بحقھ حك ة القطعی

  ....مصرح فیھ بثبوت ارتكابھ موجب حد من الحدود الشرعیة 



 

 

 

 

 

 ٢٧٨

نة  -٢ ى س د عل دة تزی سجن لم ة ال ھ بعقوب م علی دعى ) إذا حك رار الم إن ق ھ ف وعلی

ھ      ضي ب ا تق و م أ وھ شوبھ الخط لیم لا ی اس س ى أس ادر عل حیح وص ا ص علیھ

   .)١(" الدائرة وبھ تحكم

دمھا ، فإدان        ن ع ي      ولا عبرة بتنفیذ العقوبة م ح ف ى النحو الموض ف عل ة الموظ

ام ودون      وة النظ ة وبق ن الوظیف ھ م ھ عزل ب علی رائم یترت ك الج اذ   تل ى اتخ ة إل الحاج

رار الادارة             اریخ ق ن ت یس م م ول اریخ الحك ن ت صل م ون الف إجراءات تأدیبیة حیالھ ویك

صاح بالإنھاء ویكون الفصل بصدور قرار إداري كاشف ،       ویقصد القرار الإداري بأنھ إف

ضي                ة بمُقت ا الملزم ن إرادتھ ام ع ھ النظ ذي یطلب شكل ال ي ال صة ف الجھة الإداریة المخت

ان               ائزاً ، وك اً وج ك ممكن ان ذل ى ك ین مت امي مع ر نظ داث أث صد إح وائح بق الأنظمة والل

  .مصلحة العامة  الباعث علیھ تحقیق ال

صد        فة ، ویق رارات كاش شئة وق رارات من ي ق ة  إل رارات الإداری وع الق   وتتن

ة    ز نظامی ار أو مراك تج آث ب أو تُن ي تُرت رارات الت ك الق شئة تل ة المُن القرارات الإداری ب

دیل  ي      بالتع ین ف رارات التعی ة، كق ة أو خاص ز عام ذه المراك ت ھ واءً كان اء س أو الإلغ

الوظائف العامة، أو الترقیة  ولا تنتج آثاراً إلا بالنسبة للمستقبل ، أما القرارات الكاشفة     

را ي الق ي  فھ ا ف ل دورھ ا یتمث ة، وإنم ز النظامی ي المراك داً ف ستحدث جدی ي لا ت رات الت

ا تُ   )٢ (تقریر حالة نظامیة قائمة بقوة النظام      فة فإنھ ن     ، أما القرارات الكاش ا م تج آثارھ ن

                                                             
م  )١( الم رق وان المظ م دی م ١/٣/١٤٣٤/أ /ت/د/١٩حك ة رق ضیة الابتدائی ي الق ام /٦٢٩٥/٣ه ف ق لع

م   ه ، والمؤ١٤٣٣ تئناف رق م الاس د بحك ام ١/١/٣/إس/٧٨٩ی سة  ١٤٣٤ لع اریخ الجل ه، ت
ام   ١٢/٥/١٤٣٤ د   ١٤٣٥ه ، مجموعة الأحكام والمبادي الصادرة عن دیوان المظالم لع ـ، المجل  ھ

  .٣١١٩الخامس ، تأدیب ، صفحة رقم 
اني       . د) ٢( اب الث رارات وال   " نواف كنعان، القانون الإداري، الكت ة ، الق ة العام وال   الوظیف ود والأم عق

  .٢٣٨ ، ص٢٠١٠، دار الثقافة للنشر والتوزیع ، طبعة " العامة 



 

 

 

 

 

 ٢٧٩

دم             دأ ع لالاً بمب ك إخ د ذل ھ، ولا یُع شف عن رره وتك ذي تُق امي ال تاریخ نشأة المركز النظ

ة    رارات الإداری ة الق ن        رجعی ستمد م رار الم امي محل الق ز النظ ن المرك شف ع ا تك  لأنھ

  .النظام مباشرة

وسلطة الإدارة في فصل الموظف إذا توافرت حالة من حالات الفصل بقوة النظام 

انوني           ز الق ث أن المرك شئة حی رارات مُن ست بق تكون بموجب قرارات إداریة كاشفة ولی

رار الادارة ، فطب     ن ق یس م اءً        مُستمد من النظام ول ام بن وة النظ صل ھو عزل بق ة الف یع

یس             ة ول ة تبعی ذه النتیجة كعقوب على الحكم الصادر بالإدانة ، فالقانون ھو الذي رتب ھ

شيء       ة ال از حجی ولید إرادة الإدارة والقرار الإداري الصادر بفصلھ قرار تنفیذیًا لحكم ح

انون     المقضي بھ  وة الق ابقة وبق ة س لا )١(كاشفًا عن وضعیة قانونی ا    ، ف صل ھن ر الف  یعتب

وان                رره دی ا ق ذا م اً ، وھ رر نظام ولید إرادة الادارة كسلطة تأدیبیة وإنما ترتیباً لأثر مُق

م        " حیث قرر المظالم في أحد أحكامھ  دور حك ت ص إن الثاب دعوى ف ن موضوع ال وأما ع

م    دمام رق ة بال دائرة الجزائی ام ) ٧١٥/٧/٢(ال دعین  ١٤٣٢لع ة الم ي بإدان ه القاض

ي   اض  بجریمت تئناف بالری ة الاس ن محكم د م تعمال، والمؤی ر والاس التزوی

رار الإداري           ١٤٣٤لعام  ) ١/ج/إس/٩٦(رقم ضاءً أن الق ھ ق ق علی ن المتف ث إن م ه وحی

ن       ھ م رى حظ ضاء الإداري أن یتح رره، وأن الق ي تب باب الت ى الأس وم عل ب أن یق یج

ة     باب لمعرف ك الأس ى تل ة عل ق الرقاب ھ ح بابھ، وأن ل ي أس صحة ف ن ال حتھا م دى ص  م

ر     ا غی ھ أنھ تبان ل إن اس اً ف صاً وروح ام ن ا للنظ ة مطابقتھ ن جھ ة، وم ة الواقعی الوجھ

صحیحة واقعیاً أو أنھا تنطوي على مخالفة النظام، أو على خطأ في تطبیقھ أو تأویلھ أو 

على إساءة استعمال السلطة كان القرار نعیباً، حقیقاً بالإلغاء لانعدام الأساس الذي یجب    

من لائحة انتھاء الخدمة ) ٣(الفقرة ) أ/١٢(ن یقوم علیھ، وحیث جاء النص في المادة    أ

                                                             
  .١٨٣الشریف، مُساءلة الموظف العام في الكویت، ص) ١(



 

 

 

 

 

 ٢٨٠

ن          ل م ام ك وة النظ سب         -" یفصل بق صة مكت ضائیة مخت ن جھة ق م م ھ حك در علی  إذ ص

ة       م بالعقوب ة والحك ھ بالإدان صرح فی ة    القطعیة م ي الجرائم التالی ر ـ     (ف الرشوة ـ التزوی

شوبھ                  ...." الخ لیم لا ی اس س ى أس ادر عل ا صحیح وص دعى علیھ رار الم إن ق ھ ف وعلی

ومن حیث أن المستند في ھذه الدعوى ھو نص "....  ، كما قضى أیضاً بأنھ  )١(" الخطأ

اجون وبی          ادة الكبت صائص م ة وخ ا  النظام فحسب فیتعین بادئ ذي بدء تحدید طبیع ان م

صل                   ك ف تتبع ذل درة اس واد المخ ن الم ت م إذا كان درة أم لا؟ ، ف إذا كانت من المواد المخ

ف      ذه یختل المدعى بقوة النظام، أما إذا لم تكن من المواد المخدرة ، فإن الأمر والحالة ھ

ة            صة بالمحاكم بحیث یتعین عرض الجریمة التي ارتكبھا وثبتت بحقھ على الجھة المخت

ة وفق رة التأدیبی ادة  ) ج(اً للفق ن الم ة   ) ٣٠/١٦(م ام الخدم ة لنظ وائح التنفیذی ن الل م

ة    شرف والأمان ة بال ت مُخل ا إذا كان د م شأنھا بتحدی ة ب لطتھا التقدیری ل س ة لتُعم   المدنی

  .)٢(" أم لا 

  أثر الحكم الجنائي الصادر بالإدانة في غير : المطلب الثاني
  حالات الفصل بقوة النظام

م      صدر الحك د ی ا      ق ام ، وھن وة النظ صل بق الات الف ر ح ي غی ة ف ائي بالإدان  الجن

ع          ة وتوقی لطتھا التقدیری ال س یُترك الأمر للسلطة التأدیبیة لمُساءلة الموظف العام وإعم

رة         اً للفق ) ب(العقوبة التأدیبیة المُناسبة وفقاً لجسامة الأفعال المنسُوبة للموظف ، ووفق

رر  فین   من نظام تأدیب الموظ    ٣٥من المادة    یجب عرض الأمر على الجھة المُختصة لتق

                                                             
م   ١٤٣٥ لعام ٣ /١/أ /ت/د/٣٥حكم دیوان المظالم رقم   )١( ة رق ق / ٧٢٤٤/٣ه ، في القضیة الابتدائی

ام  م   ١٤٣٤لع تئناف رق م الاس د بحك ام ١١٢٥/٣ه، والمؤی سة  ١٤٣٤ لع اریخ الجل ه ت
ام   ٢٣/٤/١٤٣٤ ـ،  ١٤٣٥ه، مجموعة الأحكام والمبادي الاداریة الصادرة عن دیوان المظالم لع  ھ

   .٣٤٣٦المجلد السادس ، تأدیب ، صفحة رقم 
  . ھـ١٤٠٩ لعام ٣/ت/٢٦١حكم دیوان المظالم رقم  )٢(



 

 

 

 

 

 ٢٨١

ة         الجزاء التأدیبي المناسب، ویلزم عرض الأمر على الجھة المختصة بالمُحاكمة التأدیبی

ب  أدیبي المناس زاء الت رر الج رره   ،)١("لتق ا ق تئناس بم ة الاس سلطة التأدیبی ون لل  ویك

ھ              الم بأن وان المظ ضى دی یلة     " الحكم الحزائي في ھذا الصدد وبذلك ق ھ وس م فإن ن ث وم

الف          ى المخ ن معن ھ  م ى تنبی ن معن ھ م ا تحمل در م ل بق اب كأص ھا العق یس أساس ول

ام         ق الع یر المرف سن س ة لح ة وكفال ة العام ة للوظیف ھ حمای ره وتأدیب لاحھ وزج وإص

ضى            ا ق بانتظام واطراد وبما أن من المستقر علیھ في قضاء التأدیب أن ینبغي مراعاة م

شدة أو تخفیفاً لأن العقوبة التأدیبیة جزاء تبعي للحكم الجنائي ومن ثم بھ الحكم الجنائي 

صادر                م ال ى الحك الاطلاع عل ھ ب ث إن دعوى وحی ن ال دائرة م واستناداً على ما استبان لل

ر           ھ تعتب سوبة إلی ة المن سوابق إلا أن المخالف بحق المدعى علیھ تبین خلو صحیفتھ ن ال

دائرة   : اك حرمة المناول والابتزازمخالفة جسیمة تتعلق بالأعراض وانتھ     إن ال ومن ثم ف

ى أن     ) ٢٤(وفقاً لمقتضیات المادة     نص عل ي ت ى  " من نظام تأدیب الموظفین والت یُراع

ع     ة م ة المخالف ع درج باً م ة متناس ار العقوب ون اختی ة أن یك ة التأدیبی ع العقوب ي توقی ف

سة للمخال    شددة الملاب ة والم روف المخفف سوابق والظ ار ال دور   اعتب ي ص ك ف ة وذل ف

: وبما أن الثابت من المدعى علیھ على المرتبة الثالثة  ) العقوبات المقررة في ھذا النظام    

ھ     صت علی ا ن ھ بم ى أن مجازات ي إل دائرة تنتھ إن ال و  ) ٢٢/١/٢(ف ھ ھ ام ذات ن النظ م

إذا صدر حكم " قضى أیضاً بأنھ ، كما  )٢(" الجزاء الأوفق لتحقیق الغایة المنشودة منھ       
                                                             

ھ         ٦٤ كما نصت المادة   )١( ة المصري بأن ة المدنی ا أو     "  من  قانون الخدم ف یُحبس احتیاطیً ل موظ ك
ھ        ن عمل ان          ، تنفیذًا لحكم جنائي یُوقف ع ره إذا ك ن نصف أج رم م سھ،  ویح دة حب انون م وة الق بق

ائي     ر نھ ائي غی ذًا        ، الحبس احتیاطیًا أو تنفیذًا لحكم جن ان الحبس تنفی ره إذا ك ل أج ن كام رم م ویُح
ائي      د       لحكم جنائي نھائي ، وإذا لم یكن من شأن الحكم الجن ره عن رض أم ف یُع ة الموظ اء خدم إنھ

  . عودتھ إلى عملھ على السلطة المختصة لتقریر ما یُتبع في شأن مسئولیتھ التأدیبیة  
ام  /٦٨٠٥/١حكم دیوان المظالم في القضیة رقم     ) ٢( صادر     ١٤٣٥ق لع م الاستئناف ال د بحك ه ، المؤی

م   ضیة رق ي الق ام /١٤٩٩ف سة ١٤٣٦ق لع ة ١٥/٧/١٤٣٦ بجل ادي ه، مجموع ام والمب الأحك
   .٣٢٩٧ ھـ، المجلد السادس ، تأدیب ، صفحة رقم ١٤٣٧الصادرة عن دیوان المظالم لعام 
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ى            بال ر عل سابقتین فیعرض الأم الفقرتین ال سجن أو الجلد في غیر الجرائم التي وردت ب

ة            ة مُخل ون جریم ف یك ھ الموظ ا ارتكب ر أن م الجھة المختصة بالمحاكمة التأدیبیة لتقری

ي     بالشرف أو الأمانة فتوصي بفصلھ ، أو غیر مُخلة بالشرف أو الأمانة فتقرر ما تراه ف

ب  شأنھ ویتحقق ذلك بعرض الم  دعى على دیوان المظالم باعتباره الجھة المختصة بتأدی

اریخ  ٢/٥١الموظف بموجب المادة الرابعة من المرسوم الملكي رقم    ه ١٧/٧/١٤٠٢ وت

رة  ادة ) ه(والفق ن الم ة  ن م) ٨/١(م دائرة التأدیبی ى ال ھ إل ك لإحالت دیوان، وذل ام ال نظ

ذه  المختصة لإعمال ولایتھا الموكلة إلیھا بموجب النص الم       تقدم حسب المتبع في مثل ھ

   .)١("القضایا

ھ   ضاً بأن ضى أی ا ق م    " كم شرعي رق رار ال ى الق الاطلاع عل ھ وب ث إن وحی

ار          ٧/٦/١٤٣٥وتاریخ  ) ٢٥٢٦٨٨١٤( إطلاق ن ھ ب ه المتضمن ثبوت إدانة المدعى علی

دة        صت   . على أحد الأشخاص والحكم بسجنھ لمدة تسعة أشھر وجلده مائتین جل ث ن وحی

ھ      ) ب(نیة عشرة فقرة    المادة الثا  ة أن اء الخدم ن لائحة انتھ ف    "م ى الموظ در عل إذا ص

ذه                      ن ھ م تك ین ول ات مع ع عقوب اً توقی ا نظام یط بھ صة أن ن أي جھة مخت حكم بعقوبة م

ة      ى الجھ ر عل رض الأم سابقة فیع رة ال اً للفق ام وفق وة النظ صل بق ة للف ة موجب العقوب

ھ    المختصة بالمحتكمة التأدیبیة لتقرر الجزاء ال   ي حق ب ف أدیبي المناس ادة   . ت صت الم ون

ل    ) أ :( یجب على الموظف خاصة  "من نظام الخدمة المدنیة أن      ) ١١( ن ك ع  ع أن یترف

ل أو خارجھ        ك مح ان ذل واء ك ة س ة والكرام شرف الوظیف ا یخل ب ول  ". م ا أن المع وبم

ة    اره حج ذكر باعتب ف ال شرعي آن رار ال و الق دعوى ھ ذه ال ر ھ ي نظ د ف ھ والمعتم علی

ام      ومن رار الاتھ تھم بق سب للم تج لآثاره وحیث إن الدائرة وھي تستجلي مدى ثبوت ما ن

م   ) ٣٥٢٦٨٨١٤(المتقدم ذكره تأخذ بعین الاعتبار ما انتھى إلیھ ذلك القرار الشرعي رق

                                                             
  .ه١٤٠٧ق لعام /٢٤٦/٢ه في القضیة رقم ١٤٠٩ لعام ٣/ن/٣٢٧حكم دیوان المظالم رقم ) ١(
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اریخ  ضى     ٧/٦/١٤٣٥وت ى مقت ھ عل اً من ر خروج ك یعتب ة، وذل سب للقطیع   ه المكت

ة     شرف الوظیف لالاً ب وظیفي وإخ ب ال سن    الواج ع ح ق م لوك لا یتف ا وس   وكرامتھ

بة       ة المناس ع العقوب اً بتوقی ك تأدیب ن ذل ساءلتھ ع ین م ا یتع لاق مم سیرة والأخ   ال

ب          . بحقھ سم بموج ة الح ومن ثم فإن الدائرة تنتھي في قضاءھا إلى معاقبة المتھم بعقوب

ادة  اً/٣٢(الم ة الم   ) ثالث دائرة بمعاقب ت ال ذلك حكم وظفین ، ل ب الم ام تأدی ن نظ دعى م

افي           (...) ٠علي ث ص سوم شھریاً ثل اوز المح ى ألا یتج بحسم ثلاثة أشھر من مرتبھ عل

   .)١(" راتبھ الشھري 

   

                                                             
ي  ه ، المؤید بحكم الاستئناف ال١٤٣٦ق لعام / ٩٠٨/٤حكم دیوان المظالم في القضیة رقم  )١( صادر ف

ن   ٦/٩/١٤٣٦بجلسة ١٤٣٦ق لعام  / ٦٥٩القضیة رقم    صادرة ع ه، مجموعة الأحكام والمبادي ال
  .٣٢٧٢ ھـ، المجلد السادس ، تأدیب ، صفحة رقم ١٤٣٧دیوان المظالم لعام 
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  المبحث الثالث
  أثر الحكم الجنائي الصادر بالإدانة والموقوف تنفيذه 

  على المسؤولية التأديبية 
ردع  الأصل في الأحكام القضائیة ھو تنفیذھا وفقاً لما قضت بھ تحقیقاً   للعدالة وال

العام الذي تستھدفھ العقوبة الجنائیة ، ویعتبر وقف تنفیذ الحكم خروجاً علي ھذا الأصل   

وذلك لاعتبارات تُراعیھا المحكمة في المحكوم علیھ فما أثر وقف تنفیذ العقوبة الجنائیة    

ذا         ى ھ ب عل ي نجی ة ؟ ، ولك ذه الحال ي ھ ام ف ف الع ة للموظ سؤولیة التأدیبی ى الم عل

ا         الت ذا م ائي أولاً وھ م الجن ذ الحك ف تنفی روط وق وم وش رض لمفھ ي التع ساؤل ینبغ

سلطات         د ال دى تقی ان م اني لبی ب الث صص المطل م نخ ب الأول ، ث ھ المطل صص ل نخ

  : التأدیبیة بھذا الحكم وفقاً لما یلي 

  مفهوم وقف تنفيذ الحكم الصادر بالعقوبة الجنائية: المطلب الأول 
ة  یُعد وقف تنفیذ العق   وبة أحد تدابیر الدفاع الاجتماعي، ویقصد منھ تعلیق العقوب

ائي      م الجن على شرط واقف خلال فترة زمنیة یُحددھا القانون، فھو وصف یرد على الحك

وسیلة ، و)١( الصادر بالعقوبة فیُجرده من قوتھ فھو تدبیر من تدابیر الرحمة الاجتماعیة    

اؤه فرصة          ھ وإعط وم علی ة      تكفل عدم الفساد للمحك ن مُخالف اع ع ة والامتن دم والتوب  للن

النظام في المستقبل وإصلاح نفسھ بنفسھ بتعلیق تنفیذ العقوبة على شرط موقوف خلال  

یحكم القاضي بثبوت ، ف )٢(مدة یُحددھا النظام أو الحكم الصادر من القاضي بوقف التنفیذ

                                                             
  .٥٣٥عبدالفتاح مصطفي الصیفي، الأحكام العامة للنظام الجزائي، مصدرسابق ص . د) ١(
ظام الجزائي السعودي، محاضرات لقسم القانون بكلیة العلوم الإداریة جامعة   فتوح الشاذلي، الن  . د) ٢(

  .ه١٤٠٩الملك سعود 



 

 

 

 

 

 ٢٨٦

ف           م بوق رن الحك م یُق ام ث ي النظ ررة ف ة المُق تھم وبالعقوب ة الم لطتھ   إدان ق س ذه وف  تنفی

س        ة لا یم ذ العقوب ف تنفی ذكر أن وق دیر بال تھم، والج صیة الم النظر لشخ ة ب التقدیری

ن        الجریمة ولا یُعد مانعاً من موانع المسئولیة أو مانع من موانع العقاب بل ھو وسیلة م

ھ      ھ واحترام وسائل التدابیر الاجتماعیة بإخلاء سبیل المحكوم علیھ مشروطاً على التزام

اً        ل ذه نھائی  لنظام وحسن السلوك خلال ثلاث سنوات من تاریخ صدور الحكم الموقف تنفی

ص    ي ن دة الت لال الم رى خ ة أخ ضیة جزائی ھ ق وم علی ن المحك اف إذا أدُی ى الإیق ، ویُلغ

علیھا النظام أما إذا انتھت ھذه المدة دون أن یرتكب المحكوم علیھ جریمة جدیدة أُعتبر         

ذ         الحكم الصادر بالعقوبة     ف تنفی ستند وق ة ، وی اره الجنائی ة آث ضت كاف كأن لم یكن وانق

العقوبة إلى القواعد العامة التي تحكم تنفیذ العقوبات في الشریعة الإسلامیة والتي تقرر   

ى                  شفي أو ضعیفاً حت ى یُ ضاً حت ھ مری وم علی ان المحك وجوب تأخیر تنفیذ العقوبة إذا ك

اك   ذت المح د أخ ضع ، وق ى ت ل حت وى والحام شریعة  یق ام ال ق أحك ة بتطبی ي المملك م ف

الإسلامیة على القضایا المعروضة أمامھا وفقاً لما دل علیھ الكتاب والسنة ، وفي ضوء   

  .)١(ما یُصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة

وزراء           س ال یس مجل ب رئ ة نائ ة بموافق ذ العقوب ف تنفی د وق درت قواع د ص  وق

اً    ١٨/١٠/١٤٠١ في   ٣٥١٧/ه/٧بالقرار رقم    ه، والتي أجازت وقف تنفیذ العقوبة تطبیق

ي          ث یجوز للقاض ا ، حی وافرت شروط تطبیقھ لامیة وت للقواعد العامة في الشریعة الإس

ھ أو        وم علی لاق المحك ن أخ إذا رأى م تھم ، ف صیة الم النظر لشخ م ب ذ الحك ف تنفی وق

ا      ھ سوف      ماضیھ أو سنھ أو الظروف التي ارتكب فیھا الجریمة م ى القناعة أن ث عل یبع

صیتھ       ینقطع عن ارتكاب الجرائم مرة أخرى ، فالقاضي یستنتج من ظروف المتھم وشخ

                                                             
ام     ) ٤٨(ھذا ما نصت علیھ المادة      ) ١( صادر ع سعودیة ال النظام الأساسي للحكم في المملكة العربیة ال

  .ه١٤١٢
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ذھا         ن تنفی دلاً م ة ب وأخلاقة وسلوكھ السابق احتمال تأھیلھ وإصلاحھ بوقف تنفیذ العقوب

اعي        ھ وحاضره ووسطھ الاجتم على الجاني، ویتم ذلك بالبحث عن ماضي المحكوم علی

ي     )١( الذي دفعھ لارتكاب الجریمة وظروفھ الشخصیة         والسبب أمر القاض ي ی ي ك ، وینبغ

ة        ة الجریم م أوضحنا وبنوعی بوقف تنفیذ الحكم أن تتوافر عدة شروط متعلقة بالجاني ك

م           ذ الحك ف تنفی اق وق صر نط وبالعقوبة المحكوم بھا ، والغرض من ھذه الشروط ھو ح

ل المحك    ق تأھی ل تحقی ذي یكف اق ال ي النط ارات   ف ع اعتب ارض م یھم ودون التع وم عل

ترط        سي اش شرع الفرن د أن الم ذلك نج العدالة والردع العام الذي تھدف إلیھ العقوبة  ول

سابقة          نوات ال س س عدم سبق الحكم على المتھم بالحبس في جنایة أو جنحة خلال الخم

   .)٢(لارتكاب الوقائع المنســــوبة إلیھ 

ذ  ف تنفی وز وق ھ لا یج ل أن ا    والأص صاص، أم دود والق رائم الح ي ج ة ف  العقوب

بالنسبة لجرائم التعزیز، فوفقاً لقواعد وأحكام الشریعة الإسلامیة یجوز وقف التنفیذ من         

درت       ي ص ة الت ر،      بحیث الأصل، ولكن بالنسبة للجرائم التعزیزی ي الأم ن ول ة م ا أنظم ھ

ف تنفیذ العقوبة فیجوز ففي ھذه الحالة یتم الرجوع إلى النظام فإذا نص على إمكانیة وق    

ام                 از نظ د أج م ، وق ذ الحك ف تنفی ك لا یجوز وق س ذل ة، وبعك ذ العقوب ف تنفی الحكم بوق

سعودي  زاءات ال ادة )٣(الج ي الم ي ) ٢١٤( ف نص ف دعوى أن ت ر ال ي تنظ ة الت للمحكم
                                                             

  .٥٧فتوح الشاذلي، النظام الجزائي السعودي، مرجع سابق ص. د) ١(
د ، دار النھضة          مح. د) ٢( سي الجدی ات الفرن انون العقوب ي ق مد أبو العلا عقیده ، الاتجاھات الحدیثة ف

ى  ة الأول ة ، الطبع ادة  ٧٧ ، ص ٢٠٠٤العربی ھ الم صت علی ا ن ذا م انون ) ٧٣٤/١(  ، وھ ي ق ف
  . المعدل ١٩٨٦الاجراءات الجنائیة الفرنسي لعام 

 ھـ ، وقد أجاز قانون العقوبات المصري ٢٢/١/١٤٣٥ وتاریخ ٢/الصادر بالمرسوم الملكي رقم م ) ٣(
ھ         ) ٥٥(بمقتضى المادة    ى أن ث نصت عل ي     " حالات وقف تنفیذ الحكم ، حی م ف د الحك ة عن للمحكم

جنایة أو جنحة بالغرامة أو الحبس مدة لا تزید على سنة إن تآمر في نفس الحكم بإیقاف التنفیذ إذا  
ث        رأت من أخلاق المحكوم علیھ أو ماضیھ أو س      ا یبع ة م ا الجریم ب فیھ ي ارتك روف الت نھ أو الظ

ذ و          اف التنفی م أسباب إیق ي الحك ین ف ب أن تب على الاعتقاد بأنھ لن یعود إلى مخالفة القانون و یج
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ام              ق الع ي الح ة ف سجن التعزیری ة ال ذ عقوب ف تنفی ى وق لاق   ، حكمھا عل ن أخ إذا رأت م

ھ   وم علی ا      المحك ت فیھ ي ارتكب روف الت صیة أو الظ ھ الشخ نھ أو ظروف یھ أو س  أو ماض

ھ أي             وم علی ب المحك الجریمة أوغیر ذلك ما یبعث على القناعة بوقف التنفیذ، وإذا ارتك

م           جریمة خلال مدة ثلاث سنوات من التاریخ الذي أصبح فیھ الحكم الموقوف نھائیاً وحك

ع عقو   ة     علیھ في الحق العام بالإدانة وتوقی ھ، فللمحكم سجن علی ة ال ب    -ب ى طل اءً عل  بن

وم   -المدعي العام   ة المحك  إلغاء وقف تنفیذ العقوبة والأمر بإنفاذھا دون الإخلال بالعقوب

ة ویرجع                   ر جوازي للمحكم م ھو أم ذ الحك ف تنفی دة ، ووق ة الجدی ي الجریم بتوقیعھا ف

ت الأح     و قام ى ول ھ حت أمر ب ب أن ت لا یتوج ة ، ف سلطتھا التقدیری شروط  ل ام وال ك

ص        د فح ة بع لت المحكم إذا توص شأن، ف ذا ال ي ھ ا ف ب علیھ ا ولا مُعق صوص علیھ المن

ھ،             وم علی لاق المحك الحالة من جمیع النواحي وفق المعاییر النظامیة سواءً من حیث أخ

أو ماضیھ، أو سنھ، أو الظروف التي ارتكب فیھا الجریمة، وإذا ما توصلت إلى ما یبعث 

اد بأن    م            على الاعتق إن ل ذ ، ف ف التنفی أمر بوق ا أن ت ة فلھ ة الأنظم ى مُخالف ود إل ن یع ھ ل

  .تقضي بھ المحكمة صراحةً في الحكم فیكون الأصل ھو تنفیذ العقوبة المحكومة بھا 

  أثر وقف تنفيذ الحكم الجنائي على المسؤولية التأديبية: المطلب الثاني 
رة   صت الفق ة    ) أ(ن ن لائح شرة م ة ع ادة الثانی ن الم ة  م اء الخدم   انتھ

صت            ام ن وة النظ ھ بق ن وظیفت بعد أن عددت الحالات التي یترتب علیھا فصل الموظف م

ذا            " صراحة على أنھ   ق ھ ي تطبی ا عل وم بھ لیة المحك ولا یؤثر وقف تنفیذ العقوبة الأص
= 

م                ى الحك ة عل ة المترتب ار الجنائی ع الآث ة لجمی ة تبعی املا لأي عقوب اف ش ل الإیق ، " یجوز أن یجع
و  ٥٦وحددت المادة    ذ یك م            إیقاف التنفی ھ الحك ذي یصبح فی وم ال ن الی دأ م لاث سنوات تب دة ث ن لم

از           ث أج ة ، حی یس بالجریم ة ول نھائي ، وبذلك نجد أن المشرع المصري ربط وقف التنفیذ بالعقوب
ي             ة ف الحبس أو الغرام ة ب ت العقوب تھم إذا كان روف الم ارات وظ م لاعتب للمحكمة بوقف تنفیذ الحك

ف      جنایة أو جنحة ، ولم یتعرض قانون ا  ى الموظ ف عل ذا الوق ر ھ لخدمة المدنیة المصري لبیان أث
  .العام 
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م            )١(" الحكم   ذ الحك ف تنفی ر لوق ام ولا أث  ، ووفقاً لھذا النص یُفصل الموظف بقوة النظ

ان المظالم اتجھ إلى أن وقف تنفیذ العقوبة الجنائیة لا یمنع الجھة الإداریة من إلا أن دیو

اتخاذ إجراءات تأدیب الموظف العام متى كانت الأفعال التي اقترفھا تُشكل جریمة تأدیبیة 

أن    ضى ب ث ق ھ، حی ن  أحكام د م ي العدی الم ف وان المظ ده دی ا أك ذا م ذ " وھ ف تنفی وق

ھ إذا     العقوبة لا یكف ید الجھة     وم علی ف المحك ب الموظ الإداریة في اتخاذ إجراءات تأدی

كانت الأفعال التي ارتكبھا تُشكل مُخالفة تأدیبیة حتى لو كانت ھي ذات الأفعال التي كانت 

ة         ذكرة ھیئ ي م سامي عل ام ال مرفوعة للمحاكمة الجنائیة وتأید ذلك الرأي بُمصادقة المق

م   ق رق ة والتحقی ي ٢٨/١/٢٠٢٦الرقاب ات  ٢٩/٧/١٣٩٣ ف درت التوجیھ ـ، إذ ص ھ

ضمونھ أولاً   ا م سامیة بم ین       : ال ف یتع د موظ صادر ض ائي ال م الجن ف الحك ة وق ي حال ف

ادة      ) ٧١(وقف تنفیذ المادة   اً بالم ل حالی ھ، وتقاب ام بحق ن  ) ٣٠(من نظام الموظف الع م

اً    ٣٠/١٤نظام الخدمة المدینة     ة ، ثانی م ا   :  من لوائحھ التنفیذی ف الحك ر لوق ائي  لا أث لجن
                                                             

م             ) ١( سامي رق الأمر ال وم ب سألة محك كان الوضع قبل صدور لائحة انتھاء الخدمة فیما یتعلق بھذه الم
اریخ ) س/٢١٤٧٦/٣( ـ ١٠/٩/١٣٩٣وت م    ھــ ق رق ة والتحقی ة  الرقاب یم ھیئ م بتعم المُعم
م     ) أولاً  (  ھـــ المتضمن أنھ     ٢٧/٦/١٣٩٣وتاریخ  ) خ/١/١/٢/١٤٠٨( ذ الحك ف تنفی ة وق في حال

ي      ) ٧١(الجنائي  الصادر ضد موظف یتعین وقف تنفیذ المادة   ھ والت ام بحق وظفین الع ام الم من نظ
اً (تقضي بفصل الموظف بقوة النظام في عدة أحوال ،    ى       ) ثانی ائي عل م الجن ذ الحك ف تنفی ر لوق لا أث

ف     ة للموظ سئولیة التأدیبی وعاً         الم ة موض ة والتأدیبی دعویین الجنائی ھ لاستقلال ال ا بحق ال قیامھ ح
من قواعد المرافعات والإجراءات أمام دیوان ) ٣٢(وحكماً، كما أن الأمر كان محكوماً بنص المادة  

ى أن    نص عل ي ت الم والت نھ أو    " المظ یھ أو س ھ أو ماض وم علی لاق المحك ن أخ دائرة إذا رأت م لل
ف   ظروفھ الشخصیة أو الظ    ة بوق روف التي أرتكب فیھا الجریمة أو غیر ذلك مما یبعث على القناع

التنفیذ أن تنص في حكمھا على وقف تنفیذ العقوبة ، ولا أثر لذلك الإیقاف على الجزاءات التأدیبیة        
من قواعد ) ٣٢(ومقتضى ما أقره المقام السامي ونص المادة ...." التي  یخضع لھا المحكوم علیھ 

ف    المرافعات و  ي وق ره عل الإجراءات أمام دیوان المظالم أن وقف تنفیذ  العقوبة الأصلیة یقتصر أث
الجزاءات التبعیة فقط ، وھي الجزاءات التي من المفترض إیقاعھا دون حاجة إلى إجراءات تأدیبیة 
ھ لا           ھ فإن وم علی د المحك ة ض وبمجرد صدور الحكم بإدانة الموظف ، أما بالنسبة للجزاءات التأدیبی
وى                     ھ دع وم علی د المحك ام ض ا أن تق زم لإیقاعھ ھ یل ذ ، إلا أن ف التنفی ا وق ؤثر علیھ یخل بھا ولا ی

  . تأدیبیة ترفع من الجھة المختصة 
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ة         دعوتین الجنائی تقلال ال ھ لاس ا بحق ال قیامھ ف ح ة للموظ سئولیة التأدیبی ي الم عل

ادة        نص الم د ب ا تأی اً كم وعاً وحكم ة موض ات   ) ٣٢(والتأدیبی د المرافق ن قواع م

م     وزراء رق س ال رار مجل صادرة بق دیوان ال ام ال راءات إم اریخ ١٩٠والإج  وت

أن النص في حكمھا علي وقف تنفیذ  .. .للدائرة  " ھـ، إذ نصت علي أن      ١٦/١١/١٤٠٩

ھ ،        وم علی ا المحك ضع لھ ي یخ العقوبة ولا أثر لذلك الإیقاف علي الجزاءات التأدیبیة الت

ذ    وبذلك فقد استعیدت ھذه المادة الفصل بقوة النظام كعقوبة تبعیة لدي الحكم بوقف تنفی

تھم ال  صیة للم ارات الشخ ن ذات الاعتب اً م لیة انطلاق ة الأص ف  العقوب ي وق دث إل ي ح ت

م             ن ث وظیفي، وم ھ ال تمرار عمل ع واس ي المجتم ھ ف تقرار حیات التنفیذ، وحرصاً علي اس

ع                   ق م م وتتف ة أخري تلائ ا بجزاءات تأدیبی ائع عنھ ن ذات الوق یجوز مُساءلة المتھم ع

ا          ھ     )١("أسباب وقف التنفیذ وتحقیق الغایة المنشودة من ورائھ ضاً بأن ضى أی ا ق "  ، كم

ق   وحیث أن قضاء    الدیوان استقر علي أن وقف العقوبة الجنائیة یترتب علیھ وقف تطبی

ھ        الآثار التبعیة المترتبة علي تنفیذ الحكم الجنائي، ومنھا بالطبع فصل الموظف من عمل

ي                 ة عل ة المترتب ار التبعی ن الآث ر م ذیاً لأث بقوة النظام الذي لا یعدو أن یكون إجراء تنفی

   .)٢(" تنفیذه ویُوقــــــــــف بوقفةتنفیذ الحكم الجنائي یُنفذ ب

ضاً  ضى أی ذلك ق ھ وك ام    "...  بأن وة النظ دعي بق صل الم سبة لف ھ بالن ث أن وحی

كعقوبة تبعیة للحیثیات التي ذكرت في ذلك القرار فإن الدائرة تنوه إلي أنھ أذا كان الحكم 

ة مُ          ي جریم ة ف اً بالإدان ر حكم تعمال یعتب ر ولاس ة التزوی شرف   بالإدانة في جریم ة بال خل

ي              یس عل م ل ك الحك ام إلا أن ذل وة النظ ھ بق وم علی صل المحك ھ ف ین مع والأمانة مما یتع

                                                             
م    ) ١( ن رق الم م وان المظ م دی ام ٨/ج/د/١٧٨حك م   ١٤٢١ لع ضیة رق ي الق ـ ف ام  ٥٩٨/٢ھ ي الع  ف

  .ھـ ١٤٢١
ھـ مؤید بالتدقیق ١٤٢١ق في العام /١٠٧/١قم ھـ في القضیة ر١٤٢٢ق لعام /د/١٢حكم المظالم ) ٢(

  .ھـ١٤٢٢ لعام ٤/ت/٢١٢رقم 
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دعي     إطلاقھ ولا یطبق علي الحالة الماثلة أمام الدائرة بسبب أن الحكم الصادر بإدانة الم

ذ              ف التنفی ن وق تج ع دعي وین ن الم سجن ع ة ال ذ عقوب بالتزویر والاستعمال أوقف تنفی

ق         تعلیق مركز  ا یواف م وھو م  المحكوم علیھ ومختلف الآثار الجنائیة المترتبة علي الحك

ؤثر       لبیة ت ار س ة آث الھدف من الحكم بالوقف ، إذ أنھ یھدف إلي تجنیب المحكوم علیھ أی

ذا               ع ھ ارض م ف یتع م الموق ار للحك ھ أث ب علی ك یترت ر ذل ول بغی صیتھ ، والق ي شخ عل

ف        الھدف، وحیث أن العقوبة التبعیة تعتبر   صل الموظ ا ف ي منھ ة والت ار الجنائی ن الآث  م

بقوة النظام ، وبالتالي فإنھ یجب وقف العقوبة التبعیة عنھ لأن وقف التنفیذ یسري علي    

ة            لیة أو تبعی ت أص ائي سواء كان م الجن جمیع الآثار السلبیة العقابیة المترتبة علي الحك

ك لا یحول دون              ان ذل ائي وإن ك م الجن ھ     احتراماً لحجیة الحك ا ارتكب دعي عم سألة الم  مُ

ب         صة بالتأدی سلطات المخت ل ال ن قب ھ م بة علی ة المناس ة التأدیبی ع العقوب اً وتوقی تأدیبی

"   ، وفي حكم أخر أیضاً ورد ما نصھ )١(" وھي الآن الدائرة التأدیبیة في دیوان المظالم 

ذكورة   ٣٢ومن حیث أن المادة    د الم ات والإ   – من القواع د المرافع صد قواع جراءات   یق

الم   وان المظ ام دی ھ    –أم ى أن ة عل ذ العقوب ف تنفی م بوق ازت الحك د أن أج صت بع د ن  ق

ھ        ..... وم علی  -..... ولا أثر لذلك الإیقاف على الجزاءات التأدیبیة التي یخضع لھا المحك

ف          ذا الوق ة وأن ھ ذ العقوب ومعنى ذلك أن ھذه المادة قد أجازت وأقرت الحكم بوقف تنفی

م        لا یخل ولا ی   ن ث ذ، وم ف التنفی ع وق ھ م وم علی ؤثر على الجزاءات التأدیبیة ضد المحك

ن       ة ع دعوى الجنائی تقلال ال صة لاس ة المخت ام الجھ ده أم ة ض دعوى التأدیبی ة ال إقام

  ) ٢(" الدعوى التأدیبیة 

                                                             
ام   ٢٠/ق/د/١٧حكم دیوان المظالم رقم     ) ١( م     ١٤١٨ لع ي القضیة رق ـ ف ام  /٧٧٨/١ھ ـ  ١٤١٨ق لع ھ

  .ھـ١٤١٨ق لعام /٧٧٨/١ھـ في القضیة رقم ١٤١٩ لعام ١/ت/١٥المؤید بحكم ھیئة التدقیق رقم 
  .ھــ١٤٠٨ق لعام /٤٦٢/٢ ھــ، في القضیة رقم ١٤٠٩ لعام ٣/ت/٣١٧ حكم دیوان المظالم رقم) ٢(
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ف        أمر وق ـتأدیبیة، ف سلطات ال د ال وبذلك نجد أن وقف تنفیذ الحكم الجنائي لا یُقی
ا    ة               تنفیذ الحكم الجن صاص الجھ ن اخت ك م ة ولا یحول ذل ة التبعی ذ العقوب ف تنفی ئي یوق

ف              ر لوق ھ ولا أث ا اقترف بة لم ة المناس ع العقوب اً وتوقی ف تأدیبی ساءلة الموظ الاداریة بمُ
ك أن           ن ذل ام ، ونخلص م ف الع ة للموظ سؤولیة التأدیبی ى الم تنفیذ العقوبة الجنائیة عل

ضائیة المُ       صل         دیوان المظالم وھو السلطة الق تبعد الف د اس ة ق ة التأدیبی صة بالمُحاكم خت
وز      م یج ن ث لیة، وم ة الأص ذ العقوب ف تنفی م بوق دى الحك ة ل ة تبعی ام كعقوب وة النظ بق
مُساءلة المتھم عن ذات الوقائع وتعزیره عنھا بجزاءات تأدیبیة أخرى تتلائم وتتفق مع         

ذ  أسباب وقف التنفیذ وتحقیق الغایة المنشودة من ورائھا، وبذلك      یترتب على وقف تنفی
ة الإدارة    ر لجھ رك الأم اً، وت ررة نظام ة المق ة التبعی ذ العقوب ف تنفی ائي وق م الجن الحك

ة     بتوقیع الجزاء التأدیبي المناسب،  ف      ن التھم إذا صدر الحكم الجزائي بإدانة الموظف ع
ات ا          ة  المنسوبة إلیھ مع وقف تنفیذ العقوبة الجزائیة، فإن ھذا الحكم لا یُلزم الجھ لتأدیبی

ط          ة فق ذه العقوب بعدم مُساءلتھ تأدیبیاً، إذ أن وقف تنفیذ العقوبة الجزائیة یقتصر على ھ
ة،              ن الجنائی ة ع سؤولیة التأدیبی تقلال الم ا   ولا یمتد إلى المُساءلة التأدیبیة لاس ذا م وھ

ائي      " قررتھ المحكمة الاداریة العلیا حیث قضت بأنھ          ائي النھ م الجن ث أن الحك ن حی وم
صادر بالإدانة ھو دلیل لا یقبل المناقشة على ثبوت ارتكاب العامل الجرم المنسوب إلیھ ال

ى                 اً عل شفقة حرص اة لل ا مراع ذا الإجراء إنم ولو كان قد قضى بوقف التنفیذ، ذلك أن ھ
د                     ھ بع ن عدم ذا الجرم م ھ لھ وت ارتكاب شة ثب ال لمناق لا مج م ف مستقبل الطاعن، ومن ث

قبتھ بالحبس والغرامة على النحو السابق إیضاحھ ، وإن كان     صدور الحكم الجنائي بمعا   
اً     قد قضى بوقف تنفیذ العقوبة ، كما أن وقف تنفیذ العقوبة لا یحول دون محاكمتھ تأدیبی

ضاً         ة أی ة تأدیبی ون جریم ا  –طالما أن ھذا الفعل وھو حیازة الجواھر المخدرة قد ك  وإنم
ات ال          ى العقوب ة عل ذ العقوب ف تنفی م       یقتصر وق دور الحك ع ص ي تتب ة الت ة والتكمیلی تبعی

اعن  "  ، كما قررت أیضاً بأنھ   )١(" الجنائي النھائي بقوة القانون    ومن حیث أن سند الط

                                                             
  .١٩/٣/١٩٩٦ع جلسة .ق٣٨ لسنة ٣٩٩١حكم المحكمة الاداریة العلیا الصادر في الطعن رقم ) ١(
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ف     –في دعوى البطلان الماثلة      ضى بوق د ق  أن الحكم الجنائي الذي صدر على الطاعن ق
ة             ار الجنائی ة الآث املاً لكاف اً ش ع     تنفیذ العقوبة المحكوم بھا إیقاف ي جمی صرف إل ي تن الت

 الأمر الذي كان یتعین معھ على المحكمة مصدرة الحكم المطعون فیھ –العقوبات التبعیة   
أن تراعیھ عند تقدیر العقوبة على الطاعن احتراماً لحجیة الحكم الجنائي ، وذلك مردود         

 تنفیذ علیھ ، بما جاء بالحكم المطعون علیھ بأنھ لا محاجة بأن الحكم الجنائي أمر بوقف        
العقوبة وآثارھا الجنائیة ذلك أن الفصل لم یقع بقوة القانون كنتیجة للحكم الجنائي ولكن 
ات        ضمنتھ الاتھام ا ت ة لم جھة الإدارة أعملت حقھا بإحالة الطاعن إلي المحاكمة التأدیبی
ائي          م الجن المسندة إلیھ من مخالفات تأدیبیة على جانب كبیر من الجسامة، ولا یغل الحك

 ولو كان شاملاً لوقف الآثار الجنائیة عن قیامھا بتفنید المخالفات التأدیبیة المُسندة  یدھا
ائي أو             م الجن ة الحك در حجی ك أن یھ أنھ ذل ن ش یس م ا ول انون فیھ إلیھ وإعمال حكم الق

  .)١(" یؤدي إلي تجزئھ حجیتھ أو الانتقاص منھ

ر ال       ا أث صدد وھو م ذا ال ي ھ ث ف اق البح ى نط ساؤل عل ار ت ى  ویُث ام عل و الع عف
و     الوضع الوظیفي للموظف العام ،     صدر عف م ی ف ث  بأن یصدر حكم جزائي بإدانة الموظ

  عام فما أثر ذلك على وضعھ الوظیفي ؟ 

ة       ى الجریم ة إل ة الجنائی ن الجریم شامل ع و ال ریان العف د س ھ لا یمت ل أن الأص
أدیبي   زاء الت ان الج ا إذا ك شأنھا ، أم سري ب نص ولا ی ة إلا ب ة التأدیبی اً للعقوب  تابع

أدیبي،    الجزائیة، أو ترتب علیھا كأثر تلقائي لھا، فإن قانون العفو العام یمحو الجزاء الت
اني                  و د الج ن ، ویع م تك أن ل ة ك ر الجریم ث یعتب ا حی لا شك أن العفو یُزیل الجریمة ذاتھ

ة الجزائی              ن الجریم ام ع و الع د سریان العف ك لا یمت ة كأنھ لم یرتكب أي جریمة، ومع ذل
م م     ي رق وم الملك اً المرس اص ، فوفق نص خ ة إلا ب ة التأدیبی ى المُخالف اریخ ٤٤/ إل  وت

م         ٢٨/٧/١٤٢٥ وزراء رق س ال رار مجل اریخ  ٢١٠ھـ المبني على ق ـ  ٢١/٧/١٤٢٥وت ھ
ة    " ونص على انھ   م بالإدان ى الحك لا تسقط العقوبة التبعیة والآثار الجنائیة المترتبة عل
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لاف    إذا صدر عفو من ولي الأمر عن       ى خ و عل  العقوبة الاصلیة ما لم ینص في أمر العف
  ٠"ذلك

ساءلة                 ن المُ ع م ة لا یمن ة الجزائی ن الجریم ام ع و الع إن العف وترتیباً على ذلك ف
زاء            ان الج ا إذا ك ام، أم و الع ذي شملھ العف سھ ال ل نف ن الفع ام ع ف الع ة للموظ التأدیبی

اً علی        ام یمحو          التأدیبي تابعاً للعقوبة الجزائیة أو مُترتب و الع إن العف ھ ف ائي ل أثر تلق ا ك ھ
ات     الجزاء التأدیبي أیضاً المُقرر مع العقوبة الجنائیة ،        ن العقوب العفو ع رة ب كذلك لا عب

دمتھا            ي مق ي ف ة ، والت الأصلیة على إیقاع الجزاءات التبعیة المترتبة على الحكم بالإدان
م ب    و      فصل الموظف من وظیفتھ بقوة النظام متي ما صدر الحك ضمن العف م یت ا ل ھ م إدانت

ي         ي المرسوم الملك النص على خلاف ذلك ، وھذا ما تضمنھ وتم التأكید علیھ صراحة ف
ة    "  ھــ ،حیث نص على أنھ     ٢٨/٧/١٤٢٥وتاریخ  ) ٤٤/م(رقم   ة التبعی سقط العقوب لا ت

ة         ن العقوب ر ع ي الأم والأثار الجنائیة المترتبة على الحكم بالإدانة  إذا صدر عفو من ول
ي     " الأصلیة ما لم ینص أمر العفو على خلاف ذلك      ا ورد ف ى م ر عل ، وبذلك یتوقف الأم

شمل              د لی ة أم یمت ة الجنائی ى العقوب ط عل صر فق قرار المقام السامي بالعفو العام ھل یقت
ھ           ن    " العقوبة التأدیبیة، وھذا ما قرره أیضاً دیوان المظالم حیث قضي بأن ضح م ا یت كم

در        خلال الأوراق أن ھیئة      ك وص ي ذل ة ف دعوى الجزائی ة ال الرقابة والتحقیق تولت إقام
م   ام رق رار الاتھ ا ق ام (...) عنھ ة   ١٤٣١لع دائرة الجزائی ام ال دعوى أم ـظرت ال ه ونـُــ

م          م رق ا الحك در عنھ ھ ص ام  ١/ج/د(.../الأولى بھذه المحكمة إلا أن ي  ) ه١٤٣١ لع القاض
ي الأم    و ول ة بعف ة العام دعوى الجزائی ضاء ال ساءلة  بانق دم م ي ع ك لا یعن ر إلا أن ذل

المُدعیة تأدیباً، ومن ثم ینحصر البحث في المساءلة عن مدى مخالفة المُدعیة لواجباتھا 
الوظیفیة بحكم ما یُملى علیھا نظامھا الوظیفي دون المساس بأصل الدعوى الجزائیة أو 

  .)١( "إثارتھا والتي صدر الحكم الشرعي بانقضائھا بناءً على العفو الملكي

                                                             
ام  ١/١/ت/د/٣حكم دیوان المظالم رقم   )١( ي  ه١٤٣٤ لع م   ، ف ام  /٥٨٩٨/١القضیة رق ه ، ١٤٣٢ق لع

ه ،مجموعة الأحكام ٢٣/٤/١٤٣٤ه ، تاریخ الجلسة ١٤٣٤ لعام ١٦٤/٣والمؤید بحكم الاستئناف 
ام   الم لع وان المظ ن دی صادرة ع ادي ال م  ١٤٣٤والمب فحة رق ب ، ص امس ، تأدی د الخ ـ، المجل  ھ

٣٠٣٤.   
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  المبحث الرابع
  أثر الحكم الجنائي الصادر بالبراءة على المسؤولية التأديبية 

ام              ة أم ة حجی صادر بالإدان ائي ال م الجن ضاءً أن للحك من المُستقر علیھ فقھاً وق

یاً    الفعل إلى المتھم سلطات التأدیب فیما یتعلق بإسناد       ائي قاض م الجن ، أما إذا صدر الحك

ا نُ تھم مم راءة الم م  بب ره الحك ا أق د بم ة وتتقی سلطات التأدیبی زم ال ل تلت ھ ، فھ سب إلی

  الجنائي أم لا ؟ ، أو بمعنى أخر ھل تبرئة الموظف جنائیاً یترتب علیھا تبرئتھ تأدیبیاً ؟

ة                 ي الإجاب ام ف ھ دور ھ ائي ل ام الجن ن النظ أدیبي ع ام الت لا شك أن استقلال النظ

 یسعى لحمایتھا تختلف عن الأخرى ، كما أن على ھذا التساؤل  فلكل نظام منھم مصلحة    

دم                 شك أو لع البراءة لل م ب صدر الحك د ی ین والجزم ، وق ى الیق ى عل ة تُبن الأحكام الجنائی

ك                ر ذل ان أث ا ، ولبی دم ثبوتھ ائع وع اء الوق بطلان الإجراءات أو لانتف ة او ل اكتمال الأدل

ب ا       ي المطل ین نتعرض ف دم    یقتضى الأمر تقسیم ھذا المبحث لمطلب راءة لع ر الب لأول لأث

اء              راءة لانتف ر الب ان أث اني لبی ب الث صص المطل بطلان الإجراءات ونُخ كفایة الأدلة أو ل

  :الوجود المادي للواقعة وفقاً لما یلي

  فاية الأدلة أو لبطلان الإجراءاتأثر الحكم بالبراءة لعدم ك: المطلب الأول 
ة الأ    وافر      قد یصدر الحكم الجنائي بالبراءة لعدم كفای دم ت ا أو لع شك فیھ ة أو لل دل

الحكم الجنائي الصادر بالبراءة لا أركان الجریمة الجنائیة أو لشیوع التھمة ، ولاشك أن  

بب      ان س ا إذا ك ة م ي حال دة وھ ة واح ي حال ب إلا ف لطات التأدی ام س ة أم وز الحجی یح

ة          اء الواقع ف أي انتف ن الموظ ادي م ل الم ا إذ )١(البراءة عدم وقوع الفع بب   ، أم ان س ا ك

                                                             
ة إدارة قضایا       عادل یونس، الدعوى التأدیب   . د) ١( ي مجل یة وصلتھا بالدعوى الجنائیة، بحث منشور ف

  . ٥٣ – ٥١، ص١٩٥٧ سبتمبر –الحكومة، السنة الأولى، العدد الثالث، یولیو 
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ة أو                  وت الواقع دم ثب ي ع شك ف ى ال ة، أو إل ان الجریم د أرك ف أح البراءة یرجع إلى تخل

د                الات لا یُقی ذه الح ي ھ راءة ف م الب ي الإجراءات، فحك لان ف ى بط عدم كفایة الأدلة أو إل

ن انحراف               نُم ع اً ی ھ جنائی سلطات التأدیب ، فإذا كان سلوك الموظف الذي قُضى ببراءت

اك     في سلوكھ ال  یس ھن ة ، فل ة الجنائی وظیفي ویُشكل جریمة تأدیبیة مستقلة عن الجریم

ة          ة الجنائی ن التھم ف م راءة الموظ صادر بب ائي ال م الجن ین الحك ارض إذن ب ة تع ثم

سلكیة      اء الم المنسوبة إلیھ لانتفاء وقوعھا منھ وبین مُعاقبتھ في نفس الوقت عن الأخط

زاء الت  ع الج ھ بتوقی ة قبل رى والثابت ائي  الأخ الحكم الجن ھ ، ف ا اقترف ب لم أدیبي المناس

ان        ي إذا ك دة وھ الصادر بالبراءة یُقید سلطات التأدیب وتلتزم بھ وبحجیتھ في حالة واح

ك لا        ا، إلا أن ذل ات وقوعھ ة اثب سبب البراءة ھو انتفاء الواقعة، فلا تُعاود الجھة الاداری

ن ا          ھ م ف وتكییف لوك الموظ دیر س ي تق ة     یمنع حق الإدارة ف ة التنظیمی ن الناحی تھم م لم

ائع       ى وق ا عل ومدى اتفاقھ مع القواعد العامة للسلوك الواجب طالما أنھا تؤسس جزاءھ

ي وضع              لوكھ ف ى س ف عل ذ الموظ ك أن یُؤاخ ن ذل ائي ، وم ي الجن لم یفصل فیھا القاض

  .)١(نفسھ في مواطن الشبھات والریب

ان     فمن المتصور أن یُبرأ الموظف من المسؤولیة الجزا     اً إذا ك سأل تأدیبی ة ویُ ئی

فعلھ یُشكل مُخالفة تأدیبیة لا تصل إلى مستوى الجریمة الجنائیة، فحجیة الحكم الجزائي         

ھ،               ام أو نفی ة موضوع الاتھ وت الواقع صوص ثب ي خ ون إلا ف أدیبي لا تك ال الت في المج

د                 أدیبي، ویُقی ال الت ي المج ي ف م الجزائ ة الحك ھ حجی ذي تبلغ سلطة  وھذا ھو المدى ال ال

ائج               زام بالنت ا الالت ین علیھ ا یتع د، وإنم ن جدی التأدیبیة، فلا تملك مُناقشة ھذه الوقائع م

ى         ل عل ائع، والعم ادي للوق ود الم ث الوج ن حی ي م ضاء الجزائ ا الق ى إلیھ ي انتھ الت

                                                             
  .٤٨٤وحید محمد إبراھیم، قوة الحكم الجنائي أمام سلطات التأدیب ، ص . د) ١(
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ا أو    احترامھا، ي أثبتھ  فلا مجال لسلطات التأدیب التحري عن الوجود المادي للوقائع الت

  .م الجنائي مرة أخرىنفاھا الحك

ام     فبراءة الموظف جنائیاً من التھم المنسوبة لھ لعدم كفایة الأدلة لا تعني عدم قی

ة              ر كافی ت غی تھم وإن كان ق الم ي ح ت ف ي تثب ائع الت ك أن الوق اً ، و ذل مسئولیتھ تأدیبی

لالاً  لقیام الجریمة الجنائیة إلا أنھا قد تشكل كلھا أو بعضھا مُخالفة تأدیبیة متي كانت        إخ

ى       بُمقتضى الواجبات أو المحظورات الوظیفیة ، والسبب في ذلك أن الأحكام الجنائیة تُبن

ضت      ذلك ق على الیقین والجزم وأي شك أو شبھة قد یترتب علیھا عدم إدانة المتھم ، وب

الم     " ھیئة التأدیب حیث قررت في أحد أحكامھا       دیوان المظ م ب ة الحك وحیث أن قرار ھیئ

دم           ١٣٩٨ة لسن) ١١١(رقم   ة أو ع دم صحة الواقع ي ع ستند إل م ی تھم ل ة الم ـ بتبرئ  ھـ

اً ولا     كفایةالجنایة ، وإنما بُني علي الشك وعدم     شُبھة نھائی ھ ال ع عن  الأدلة، فھذا لا یرف

الم     )١("الإداري  یحول دون محاكمتھ تأدیبیاً وإدانة سلوكھ        دیوان المظ ، فقد جاء یحكم ل

ھ  ام " أن ع أن الأحك ك لا  الجنام بابھا إلا أن ذل ي أس ة عل ا محمول ي حجتھ ي عل ة تبق ئی

اع     ة لإیق ف الجریم ة وتكیی ساءلة التأدیبی لاحیة المُ ن ص ة م دائرة التأدیبی ا لل ب م یحج

دداً                   ھ مج تھم وسماع أقوال ة الم د معاین ا بع ن قناعتھ اً م العقوبة التبعیة المُناسبة انطلاق

ي الأوراق         اء ف ا ج ك بم ھ ی ... مقارنة ذل ذكور        ، فإن ھ الم وزي ب ا جُ أن م ضاء ب ین الق تع

ت           م تثب ة ل ون الجریم ن ك ك م ن ذل ال م یوفى إلي درجة الإخلال بالشرف والأمانة ولا ین

ن                 اده ع ع إبع ھ، ولا یمن سب إلی ا نُ ھ مم ي براءت ك لا یعن علیھ لعدم كفایة الأدلة ، فإن ذل

                                                             
م     )١( ب رق ة التأدی م ھیئ سة   ) ٥١(حك ي جل  ـ١٩/٩/١٣٩٩ف ب ،   مجموع. ھـ ة التأدی ام ھیئ ة أحك
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ا  لاحیة لھ ر ص ى یظھ اً حت ة مؤقت ة العام ف ج)١(الوظیف راءة الموظ تھم ، فب ن ال اً م نائی

ھ إلا            ة عن ة الجنائی ي درء العقوب المنسوبة لھ متى كان أساسھا الشك وإن كانت تشفع ف

سئولیتھ أنھا لا تعني عدم قیام   وم إن       م ة تق سئولیة التأدیبی ك أن الم رد ذل ة ، وم  التأدیبی

شك         كان لھا وجھ على أساس أن الموظف قد وضع نفسھ بسلوكھ أو تصرفاتھ موضع ال

ة  ة     والریب ة تأدیبی ھ مُخالف د ذات ي ح شكل ف ھ یُ ي حق ت ف سلوك الثاب ذا ال ام ، فھ والاتھ

تستوجب مساءلتھ عنھا لإخلالھ بمقتضى واجب وظیفي مفاده وجوب أن یكون الموظف    

حسن السیرة والسلوك بما یبعث الثقة والاطمئنان إلیھ من جانب الإدارة ، فخروجھ على 

سھ موضع         ة        ذلك المقُتضى من خلال وضع نف ھ مُخالف د ذات ي ح شبھات ھو ف شك وال ال

ب         ة التأدی ام ھیئ د أحك ك أح د ذل ة ، وأك ة     " تأدیبی در بتبرئ ائي ص م الجن ث أن الحك وحی

ي           ھ ف شفع ل ذي ی الموظف المتھم ، إلا أن ھذه البراءة بنیت على أسباب قوامھا الشك ال

ال الإ  ي المج سئولیتھ ف ھ م ع عن ھ لا یرف ھ ، فإن ة عن ة الجنائی و درء العقوب ا ھ داري كم

ائي    م الجن ي الحك ت ف ھ   )  ٢ (..."ثاب ضاً بأن ررت أی ا ق صادرة  " كم ام ال سبة للأحك بالن

ة              صول الواقع دم ح اه ع البراءة معن م ب ان الحك ا إذا ك ین م بالبراءة فإنھ یتعین التفرقة ب

د    المنسوبة للمتھم أصلا ، أو عدم حصولھا منھ بالذات وبین ما إذا كان الحكم بالبراءة ق

وافر شرائط                  بن دم ت تھم ، أو ع سوبة للم ة المن ان الجریم وافر أرك دم ت اس ع ى أس ي عل

ین              التین الأولی ي الح ھ ، فف سوبة إلی ة المن وت الواقع ع ثب ا م ررة لھ ة المق ع العقوب توقی

لاً ، أو             التأدیبيیتقید القاضي    ة أص صول الواقع ي ح ن نف ائي م م الجن  بما قضى بھ الحك

ا    تھم          نفیھا عن المتھم ، وفي الح ق الم ي ح ت ف ل الثاب ن الفع شأ ع د ین رتین ق لتین الأخی
                                                             

ه مؤیداً ١٤١٤ق لعام ١١٦/١ه في القضیة رقم ١٤١٤ لعام ١٤/د تا/ ١٢حكم دیوان المظالم رقم ) ١(
ي   ٣٩بالقرار رقم    ن      ٢٠/٤/١٤١٤ ف رة م ة للفت ادئ النظامی ة المب ى  ه ح١٦/١/١٤١٠ه مجموع ت

  .ه٣٠/٦/١٤١٦
م     )٢( ب رق ة التأدی م ھیئ سة   ) ٥١(حك ي جل  ـ١٩/٩/١٣٩٩ف ب ،   . ھـ ة التأدی ام ھیئ ة أحك مجموع
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، یھ شرائط توقیع العقوبة الجنائیةجنائیاً أو تتوافر ف والذي لا یكون جریمة مُعاقباً علیھا     

ھ أو            رع عن د یتف ا ق اً ، كم ا تأدیبی فقد ینشأ عنھ مُخالفة مسلكیة عن مُساءلة المتھم عنھ

ن     ن في ذلا تكو  مسلكیةیصاحبھ مُخالفة    ضا یمك ة أی ذه الحال اتھا جریمة جنائیة ، ففي ھ

   .)١("مُساءلة المتھم تأدیبیاً بالرغم من الحكم ببراءتھ جنائیاً 

ى أن  " كما قررتھ المحكمة الإداریة العلیا حیث قررت بأنھ      قد استقر قضاؤھا عل

 لا یحول  الحكم الجنائي الصادر بالبراءة لعدم كفایة الأدلة على ارتكاب الجریمة الجنائیة   

كما ، )٢(" الموظف العام تأدیبیاً عن المخالفات الإداریة والمالیة الثابتة قبلھمحاكمةدون 

متى ثبُت أن الحكم الصادر من المحكمة "قررت المحكمة الإداریة العلیا حیث قضت بأنھ     

ني الجنائیة بتبرئة العامل المتھم لم یستند إلى عدم صحة الواقعة أو عدم الجنایة وإنما بُ     

على الشك وعدم كفایة الأدلة، فھذا لا یرفع الشُبھة عنھ نھائیاً، ولا یحول دون محاكمتھ         

راءة               م الب ن حك رغم م ى ال ا عل ة عینھ ذه التھم تأدیبیاً وإدانة سلوكھ الإداري من أجل ھ

على اعتبار أن العامل وضع نفسھ موضع الشبھات وقد یكون لذلك أثره في الإساءة إلى  

   .)٣("ا یحملھ ھذا من خروج العامل على مقتضیات الوظیفةسمعة المرفق بم

ي         "كما قضت أیضاً     ام عل ا ق د النظر فیم أدیبي أن یُعی رار الت إذا كان لا یجوز للق

ان، وإلا            لف البی الحكم الجنائي الذي قضى ببراءة المدعى علیھ من تھمة الرشوة كما س

ا لا یجوز إ               ضي وھو م ر المق وة الأم س    كان في ذلك مساس بق ع المجل ذا لا یمن لا أن ھ

ادام          ا م د ثبوتھ سلكیة الأخرى عن اء الم ن الأخط التأدیبي من مُحاكمة الموظف تأدیبیاً ع

                                                             
مجموعة أحكام ھیئة التأدیب ، المجموعة . ھــ٢٥/٣/١٣٩٣في جلسة ) ٤(حكم ھیئة التأدیب رقم   )١(

  .١٥ھــ ص ١٣٩٤ولي ، الأحكام الصادرة حتي نھایة عام الأ
م       ) ٢( ن رق ي الطع ا ف ة العلی م الاداری م المحك سنة ٦١٠٤ و ٥٨٦١ و ٦٥٤٥حك سة  .ق٤٢ ل ع جل

٥/٢/٢٠٠٠.   
  .٢٠/١١/١٩٨٦ق، جلسة ٢٦ لسنة ١٤٠٩حكم المحكمة الإداریة العلیا في الطعن رقم )٣(
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لیس ثمة تعارض بین الإدانة في تلك الأخطاء وبین الحكم الجنائي القاضي بالبراءة فیما 

ضاءه   ھ ق ام علی ا ) ١("ق بطلان الت   ، كم البراءة ل صادر ب ائي ال م الجن یش أو أن الحك فت

و                أدیبي ، وھ بب الجزاء الت ام س ي قی ضبط ، لا ینف ي إجراءات ال ي ف لوجود خطأ إجرائ

ضیاتھا    ى مقت روج عل ھ أو الخ ات وظیفت تھم بواجب لال الم سلطة  . إخ ك لل ت ذل د یثب فق

التأدیبیة من أوراق التحقیق الجنائیة ومن التحقیقات التي تجریھا ھي ومن تسمعھم من   

ذلك       ، فإذا كا   )٢ (الشھود یس ك الأمر ل ن الشك یُفسر لصالح المتھم في المجال الجنائي، ف

ك         ة، وذل ة التأدیبی ي الجریم ف ف بالنسبة لسلطات التأدیب، فإن الشك یكفي لإدانة الموظ

یعني عدم التزام سلطات التأدیب بالحكم الجنائي بالبراءة المؤسس على الشك، فإذا كان     

ة      ن العقوب راءة م ببا للب ة س یوع التھم ساءلة     ش ن المُ اً م د مانع ھ لا یُع ة، فإن الجنائی

ة د  )٣(التأدیبی ف یع ى الموظ دد إل لبي مح ابي أو س ل إیج ناد فع ن إس ى أمك یما مت ، ولاس

مساھمة منھ في وقوع المُخالفة الإداریة التي سوغت ارتكاب الواقعة الجنائیة المجھول    

ة ال    ن حجی ل ع ة ألا تغف ة التأدیبی ى المحكم ین عل ا ، ویتع صادر  فاعلھ ائي ال م الجن حك

ة إذا              ة التأدیبی د المحكم ة لا تُقی ذه الحجی إن ھ ببراءة استنادا على عدم صحة الوقائع، ف

ذ لا              ھ حینئ ا، فإن شك فیھ ة وال ة الأدل دم كفای ى ع كان الحكم الجنائي الصادر بالبراءة عل

ة ع       ا  یرفع التھمة نھائیا عن الموظف، ولا یحول دون محاكمتھ تأدیبیا من أجل التھم ینھ

راءة    م الب ل          ،)٤ (على الرغم من حك سبة الفع دلیل أو ن بطلان ال ائي ب م جن ضى حك إذا ق  ف

لبطلان إجراءات التفتیش أو القبـــــض، فھذا السبب جنائي محض للبراءة، ومن  للمتھم
                                                             

ي  ) ١( صادر ف ا ال ة العلی م الإداری م ٩/١١/١٩٦٣حك دة رق ة ٨٧٧، قاع زء أ ، مجموع ادي، الج بوش
  .٩٢٨الأول، ص

  . .٢٨٩، ص٣م س١٤/١٢/١٩٥٢حكم المحكمة الإداریة العلیا جلسة ) ٢(
  . ٢٩/١/١٩٩٤ علیا جلسة ٣٧ لسنة ١٩٠٤حكم المحكمة الإداریة العلیا في الطعن رقم ) ٣(
م     ) ٤( ن رق ي الطع سنة  ١٤٩٤حكم المحكمة الإداریة العلیا ف سة    ع٣٣ ل ا، جل سة  ٢٢/١/١٩٩٠لی  جل

٢٧/١/١٩٩٠.  
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ضاء          در الق ھ إذا أھ اء أن ض الفقھ رى بع ب، وی لطة التأدی د س و لا یقی ك فھ ل ذل   أج

على ھذه الأســــباب، فإنھ دلیل یتصل بإثبات الجرم الجنائي، وھو    الجنائي دلیلا ما بناء     

ـات الإدارة       ع جھـــ ھ جمی زم ب ب أن تلت ســـــبب یج ذا ال ام ولھ ام الع ق بالنظ ر متعل أم

  .والتأدیب 

  أثر الحكم الصادر بالبراءة لانتفاء الوجود المادي للوقائع: المطلب الثاني 
وافر  دم ت ة لع راءة الجنائی ي الب ائع  تعن اء الوق ة أو لانتف ة الجنائی ان الجریم  أرك

ة        ان الجریم ا أرك ل بھ ف لا تتكام ي الموظ سوبة إل ال المن ة أن الأفع ة ،  المادی الجنائی

ساءلة      ن مُ ع م ة ، ولا یمن سئولیة التأدیبی ن الم اً م ر مانع شكل لا تُعتب ذا ال البراءة بھ ف

شكل         ل یُ ذا الفع ك أن     الموظف تأدیبیاً عن ذات الفعل متي كان ھ اط ذل اً ، ومن أ تأدیبی  خط

دى          ي م ف وف ات    استقلال المسؤولیة التأدیبیة إنما تبحث في سلوك الموظ ھ بواجب إخلال

الجریمة الإداریة أو الذنب الإداري إنما یختلف " وظیفتھ ، ولذلك قررت ھیئة التأدیب أن

 فقد یكون الفعل ذنباً جنائیاً ، اختلافاً كلیاً في طبیعتھ وتكوینھ عن الجرائم المعاقب علیھا     

لال       ي الإخ ي إل ة الأول ي الحال رد ف اً  إذ الم اً جنائی ر ذنب سھ یعتب ت نف ي الوق اً وف إداری

ب                   وظیفي الواج سلوك ال ات وال ة التعلیم ن مُخالف ھ م ا ینطوي علی بواجبات الوظیفة وم

ن تواف       ا  مراعاتھ حتي یكون الموظف بعیداً عن كل شُبھة واستقراراً للثقة التي لابد م رھ

ن                  د خرج م ون ق ذنب یك إن ال ة ف ة الثانی ي الحال ا ف ام ، وأم صالح الع فیھ حرصاً على ال

دي      وم ل النطاق الإداري إلى النطاق الجنائي ومن نطاق ثبوت الذنب الإداري یكفي أن یق

ان                 ا إذا ك رر م ھ یق ا یجعل ي الأوراق بم ة ف ى أصول ثابت ستند إل المجلس أسباب جدیة ت

اً دان تأدیبی ف یُ ن   الموظ ة ع ع بالوظیف ا یترف ام ، وم صالح الع ك ال ي ذل اً ف  أم لا متوخی

ي               ة الت ة العام ة الخدم ق الوظیف ى تحق ل ولك صلحة العم ى م مواطن الشبھات حرصاً عل

ة       ان الجریم ل أرك دم تكام ام لع ف الع راءة الموظ ضي بب ا قُ إذا م ا ، ف ى أدائھ وم عل تق

اً  من ناحیة الجنائیة ، فإن للمجلس أن ینظر في أمره           ما إذا كان الفعل المنسوب إلیھ ذنب



 

 

 

 

 

 ٣٠٢

صاصھ     إداریاً أم لا بحیث لا یتعدى    ن اخت ارج م ضى   ) ١ ("في ھذا النظر ما ھو خ ا ق ، كم

ھ     ضى بأن ث ق الم حی وان المظ ضاً دی ذلك أی ة   "ب ة بمك ة الجزئی م المحكم ا أن حك  وبم

دعى        ١٤/٢/١٤٣٣وتاریخ (...) المكرمة رقم    ام الم وت قی دم ثب ى ع د نص عل ھ  ه ق علی

در            ا ص ك، وأن م ات ذل ام بإثب بما نُسب إلیھ، وعلى صرف النظر عن دعوى المدعي الع

ھ                دعى علی ق الم ي ح صادر ف م ال ا أن الحك شبھة وبم ز لل اب التعزی ن ب ا ھو م بحقھ إنم

وت                   دم ثب اطي لع ة التع اً لعقوب یس إیقاع شبھة ول ى ال اءً عل بسجنھ وجلده، ھو تعزیز بن

ص       م ی م ل ا أن الحك ة        الھمة، وبم ضاءً أن المحكم رر ق ن المتق ا أن م ة وبم ھ بالإدان رح فی

ا أن                  اطي وبم ة التع ة بجریم ھ بالإدان صرحاً فی اً م م نھائی التأدیبیة تستلزم أن یكون الحك

درة              ادة المخ داخلھا الم بطت ب ي ض سیارة الت ك ال ھ لا یمل ضت   ) ٢(" المدعى علی ا ق ، كم

ھ  ا بأن ة العلی ة الاداری ضاء " المحكم تقر ق ا اس نص  كم سایرة ل ضاً، م ة أی ذه المحكم ھ

ادة  تص   ٤٥٦الم و المخ ائي ھ ضاء الجن ى أن الق ة ، عل راءات الجنائی انون الإج ن ق  م

ي        ضت ف بإثبات أو نفي المسئولیة الجنائیة عن الأفعال التي تكون جریمة جنائیة، متى ق

ة ال      ھ للمحكم ة  ھذه الأفعال بحكم نھائي حائز لقوة الأمر المقضي ، بما لا یجوز مع تأدیبی

ن                ا م ي ثبوتھ ث ف اود البح ال أن تع ذه الأفع ن ھ أدیبي م وھي بصدد التعرض للجانب الت

  )             ٣(" عدمھ، باعتبار وجوب تقیدھا بما ورد بشأن ھذه الأفعال بالحكم الجنائي

                                                             
م    ) ١( ب رق ة التأدی م ھیئ سة   ) ٤٦(حك ي جل  ـ٢٩/٧/١٣٩٩ف ب ،   . ھـ ة التأدی ام ھیئ ة أحك مجموع

  .٢٤٨ھــ ، ص١٣٩٩ ھــ و ١٣٩٨المجموعة الثالثة ، الأحكام الصادرة في عامي 
ة ١٤٣٤ لعام   ١٠/تا/د/٢٤حكم دیوان المظالم رقم     ) ٢( م  ه ، في القضیة الابتدائی ام  /٢٥٩/١٠ رق ق لع

م   ١٤٣٤ تئناف رق م الاس د بحك ام ١١٢٥/١ه، والمؤی سة  ١٤٣٤ لع اریخ الجل ه، ٧/٨/١٤٣٤ه ت
ب ،  ١٤٣٥مجموعة الأحكام والمبادي الصادرة عن دیوان المظالم لعام    ھـ، المجلد الخامس ، تأدی

  ٢٩٨٤صفحة رقم 
سنة  ٧٣٠٤ و ع.ق٤٤ لسنة ١١١٠حكم المحكمة الاداریة العلیا في الطعن رقم        ) ٣( سة  .ق٤٦ ل ع جل

٢٧/٥/٢٠٠٦.  



 

 

 

 

 

 ٣٠٣

ع          ھ م فلإدارة حق تقدیر سلوك الموظف المتھم من الناحیة الاداریة ومدى اتفاق

ا            القواعد العامة لل   صل فیھ م یف ائع ل ى وق ا عل س جزاءھ ا تؤس ا أنھ سلوك الواجب طالم

واطن            ي م سھ ف لوكھ بوضع نف ى س ف عل ذ الموظ القاضي الجنائي، ومثال ذلك أن یؤاخ

ة  اب الجریم ھ بارتك ى اتھام ؤدي إل ا ی ب مم شبھات والری دیوان ، )١(ال م ل اء یحك د ج فق

محمولة علي أسبابھا إلا أن ذلك الجنائیة تبقي علي حجتھا مع أن الأحكام " أنھ المظالم 

اع          ة لإیق ف الجریم ة و تكیی ساءلة التأدیبی لاحیة المُ لا یحجب ما للدائرة التأدیبیة من ص

دداً                   ھ مج تھم وسماع أقوال ة الم د معاین ا بع ن قناعتھ اً م العقوبة التبعیة المناسبة انطلاق

ي الأوراق         اء ف ا ج ك بم ا      ... مقارنة ذل أن م ضاء ب ین الق ھ یتع ذكور    ، فإن ھ الم جوزي ب

ت                 م تثب ة ل ون الجریم ن ك ك م ن ذل یوفي إلي درجة الإخلال بالشرف والأمانة ولا ینال م

ن             اده ع ع إبع ھ ، و لا یمن سب إلی علیھ لعدم كفایة الأدلة ، فأن ذلك لا یعني براءتھ مما ن

ا        لاحیة لھ ى یظھر ص اً حت ة مؤقت رر   ، )٢(الوظیفة العام ضاً ق ا    ".......وأی ھ عم ث أن وحی

ة       اعتراضھاارتھ الھیئة في   أث دم الإدان ى ع ى إل م إذ انتھ باب الحك  بشأن التناقض في أس

لعدم كفایة الأدلة ثم أشار إلى أن التزویر مفضوح، فإن ما أوردتھ الدائرة بشأن التزویر      

المفضوح تزایداً في الأسباب لا لزام لھ ولا یعیب الحكم فیما انتھى إلیھ عدم إدانة المتھم 

اً ،           ،   )٣("  الأدلة لعدم كفایة  ف تأدیبی ساءلة الموظ ي مُ ائي لا ینف رم الجن وت الجُ دم ثُب فع

ضى               ث ق ھ ، حی د أحكام ي أح الم ف شرعي   " وھذا ما قرره  دیوان المظ رار ال ..... أن الق

                                                             
  .١١٩محمد ماھر أبو العنین، قضاء التأدیب في الوظیفة العامة، ص. المستشار الدكتور) ١(
ه مؤیداً ١٤١٤ق لعام ١١٦/١ه في القضیة رقم ١٤١٤ لعام ١٤/د تا/ ١٢حكم دیوان المظالم رقم ) ٢(

ي   ٣٩بالقرار رقم    ادئ النظامی   ٢٠/٤/١٤١٤ ف ة المب ن   ه مجموع رة م ى  ١٦/١/١٤١٠ة للفت ه حت
  .ه٣٠/٦/١٤١٦

ه مجموعة المبادئ النظامیة ١٩/٤/١٤١٣ه جلسة ١٤١٣ لعام ٣/ت/٢٢٥حكم دیوان المظالم رقم ) ٣(
ن             رة م ن الفت ة ع ة والتأدیبی ا الجزائی ي أحكامھ الم ف دیوان المظ دقیق ب ة الت ا ھیئ ي قررتھ الت

  .ه٣/١٢/١٤٢٠ه وحتى ١/١/١٤١٠



 

 

 

 

 

 ٣٠٤

ي     ھ ف بیلھ لبقائ لاء س دة وإخ ین جل س وثلاث ده خم تھم بجل ر الم ى تعزی صر عل وأن اقت

ا       ین یوم سة وأربع ن خم ر م سجن أكث رم      ال ذكور الج تھم الم ن الم ي ع ھ لا ینف ، فإن

ون        ب أن یك ا یج المنسوب إلیھ من إخفاء الشنطة بقصد سرقتھا، وھو جُرم یتنافى مع م

دم           ا أن ع ة والانحراف ، كم واطن الریب ن م د ع علیھ الموظف من التحلي بالأمانة والبع

التھمة لكون واقعة معاقبة المتھم بالعقوبة المقررة لمرتكب حد السرقة لا ینفي عنھ تلك       

ھ     السرقة وعقوبتھا تتطلب شروطاً وضوابط إذا تخلف أحدھا درء الحد عن المتھم، لقول

شبھات   "صلى االله علیھ وسلم      ھ      " ادرؤوا الحدود بال الم بأن وان المظ رر دی ذلك ق " ، وب

ا         ار م لذا وبما أن قضاء الدائرة الذي توصلت إلیھ في قرارھا المعنى بالتدقیق بعدم اعتب

قب من أجلھ المتھم مُخلاً بالشرف والأمانة لا یتفق مع الوقائع المنسوبة إلى المتھم،    عو

صد                شنطة بق اء ال ي إخف ذكور ف ي للم ي والانحراف الخلق شاط الإجرام ي الن والمتمثلة ف

ن          ب م ا عوق ار م ضاء باعتب ضھ والق سرقتھا، ومن ثم یكون ھذا القضاء معیباً یتعین نق

ة     أجلھ المتھم من قبیل الأف   شرف والأمان ة بال ال المُخل ة    )١("ع ة الاداری ضاً المحكم  ، وأی

ضاء          " ...حیث قررت بأنھ     ل الق ة قب ة وثابت ة واجب ائي حجی م الجن رر أن للحك ومن المق

ة          ل ذات الجریم ي تمث ة والت ة الجنائی تھم للجریم اب الم صوص ارتك ي خ أدیبي ف الت

ؤثم    التأدیبیة المتھم بارتكابھا ، وعلى ذلك فإن ثبت جنائ   ل الم تھم للفع یاً عدم ارتكاب الم

جنائیاً والمقدم بسببھ إلي المحاكمة التأدیبیة  كان واجباً على المحكمة التأدیبیة أن تنزل   

على مقتضى ھذا الحكم وتنتھي إلي براءة المتھم من الفعل التأدیبي المنسوب إلیھ ما لم   

ن تضمن أفعالاً وأوصافاً أخرى  یتضمن ھذا الفعل التأدیبي ما یجاوز الجریمة الجنائیة بأ    

دودھا المرسومة             ى ح راءة عل صر الب ة تقت ذه الحال ي ھ ا ، وف یمكن مجازاة المتھم عنھ

ي والجوھري         ل الزمن دم أن الفع ا تق بالحكم الجنائي ،ومن حیث أنھ كذلك وكان البین مم
                                                             

الم  ) ١( وان المظ م دی م حك ام ١/ت/١١٢ رق م   ١٤٠٥ لع ضیة رق ي الق ام /٨٢٤/١ه ف ه ١٤٠٥ف لع
  .٣٨٩ه ص١٤٠١،مجموعة المبادئ الشرعیة والنظامیة الصادرة عن دوائر دیوان المظالم لعام 



 

 

 

 

 

 ٣٠٥

نحو الذي تدور حولھ المخالفة التأدیبیة وھو قیام الطاعن بإجھاض إحدى السیدات على 

ھ      اعن ل اب الط خاطئ مما أدى إلي وفاتھا أن ھذا الفعل ثبت من الحكم الجنائي عدم ارتك

ام          ي الاتھ ى ف ث لا یتبق ھ حی سوب إلی و من ا ھ ھ مم م ببراءت ین الحك ھ یتع ھ فإن ،وعلی

سبتھا            ن ن ة یمك ات تأدیبی رى لمخالف اف أخ ال وأوص ة أفع اً ثم ھ تأدیبی سوب إلی المن

   .)١(" للطاعن

د   راً ق رائم      وأخی ي الج ائي ف صد الجن اء الق البراءة لانتف ائي ب م الجن صدر الحك ی

ي      العمدیة، وانتفاء الخطأ الجنائي في الجرائم غیر العمدیة، وفي مثل ھذه الحالات لا ینف

لا               الي ف ھ، وبالت ة عن صـفة الإجرامی ي ال ھ ینف ادي، ولكن ل الم وع الفع ائي وق الحكم الجن

ة تأدیبیة لأن مناط التأثیم في كل منھا یختلف عن یحول دون أن تكون ھذه الوقائع جریم 

سأل                ، الأخر ك یُ ن ذل رغم م ى ال ة، وعل ة الجنائی ان الجریم ل أرك ي الفع وافر ف د لا تت  فق

ة    ول دون ملاحق لا یح ات، ف د المھم ى فق ذي أدى إل ھ ال ن إھمال ا ع ـكبھ تأدیبی مُرتـــــــ

  . تأدیبیاالموظف عن إھمالھ في واجباتھ الوظیفیة ومعاقبتھ عنھا

  

  دَعْوَاھُمْ فِیھَا سُبْحَانَكَ اللَّھُمَّ وَتَحِیَّتُھُمْ فِیھَا سَلَامٌ وَآخِرُ دَعْوَاھُمْ أَنِ " 

  )٢ ("الْحَمْدُ لِلَّھِ رَبِّ الْعَالَمِینَ

  

  

  

                                                             
  .٢١/١/٢٠٠٦ع جلسة .ق٤٨ لسنة ١٢٤١٥حكم المحكمة الإداریة العلیا الصادر في الطعن رقم  )١(
  . من سورة یونس ٩الآیة رقم )٢(



 

 

 

 

 

 ٣٠٦

  خاتمة البحث
ي ال   ا ف ام         تناولن ف الع ة للموظ سؤولیة التأدیبی ى الم ائي عل م الجن ر الحك ث أث بح

ادراً     ان ص ة أم ك ادراً بالإدان ان ص واءً ك ھ س ة أحوال ي كاف ائي ف م الجن ر الحك ان أث وبی

لان الإجراءات أو             ى بط ة عل البراءة القام ادراً ب ان ص بالإدانة مع وقف تنفیذ الحكم أم ك

ائع   اء الوق ى انتف ة عل ت قائم شك أم كان ى   ال ا إل ف ، وانتھین سوبة للموظ ة المن  المادی

عن المسؤولیة الجنائیة ، وأن حجیة الحكم الجنائي  استقلال وذاتیة المسؤولیة التأدیبیة     

رة        ة م دعوي الجنائی ة ال لدي السلطات التأدیبیة لھا أثران الأول أثر سلبي یمنع من إقام

افتراض   ویتمثل الأثر اأخرى علي ذات الأشخاص وعن ذات الوقائع ،      ة ب لإیجابي للحجی

ة ، ولا یجوز      الحقیقة فیما قضى بھ      الحكم الجنائي من حیث اثبات أو نفي الوقائع المادی

م          ر الحك ا أن أث للسلطات التأدیبیة مُعاودة التحقیق فیما أثبتھ أو نفاه الحكم الجنائي ، كم

قوة النظام وقرار الجنائي الصادر بالإدانة في حالات الفصل بقوة النظام یكون وجوبیاً وب

فاً ،  راراً كاش ون ق صل یك وة  الادارة بالف صل بق الات الف ر ح ي غی ادراً ف ان ص ا إذا ك أم

م               ر الحك نا لأث ذلك تعرض صة ، وك ة المُخت ة التأدیبی النظام فیجب عرض الأمر على الجھ

م                   ذ الحك ف تنفی ر لوق ھ لا أث ى أن ا إل ذه ، وانتھین ف تنفی ع وق ة م الجنائي الصادر بالإدان

البراءة ،        ال صادر ب جنائي على المسؤولیة التأدیبیة ، وتناولنا أیضاً أثر الحكم الجنائي ال

ط     ة فق وانتھینا إلى أن  حجیة الحكم الجنائي الصادر بالبراءة تتقید بھا السلطات التأدیبی

سوبة        ة المن ائع المادی في حالة نفي ثبوت الوقائع بالحكم القائم على البراءة لانتفاء الوق

ع           للموظ البراءة ، ولا یمن م ب رره الحك ا ق ي م ف العام فلا تُعاود التحقیق في وجود أو نف

یات                ائج والتوص ن النت دد م ث لع ي البح اً وانتھ ف تأدیبی حكم البراءة من مُساءلة الموظ

  :نسردھا فیما یلي 

  



 

 

 

 

 

 ٣٠٧

  :النتائج : ًأولا 
م  إن استقلال المسئولیة التأدیبیة عن المسؤولیة الجنائیة لا یمنع من ح   - ١ جیة الحك

  .الجنائي الصادر في المسؤولیة الجنائیة 

ق     - ٢ الحكم الجنائي المُعتد بھ أمام السلطات التأدیبیة ھو الحكم الجنائي الصحیح وف

  .القواعد النظامیة ویجب أن یكون حكماً نھائیاً 

ادي                - ٣ ركن الم وافر ال ي ضرورة ت ة ف ة الجنائی ع الجریم تتفق الجریمة التأدیبیة م

ي             والمعنوي وتتمی  صفة وھ ن ال ان رك ذه الأرك افة لھ وافر إض ز عنھا بضرورة ت

  .صفة الموظف العام ، كما لا یُشترط توافر ركن العمد لقیامھا 

دة           - ٤ ا لقاع لاً منھ ضوع ك ة بخ ات الجنائی ع العقوب ة م ات التأدیبی ق العقوب لا " تتف

دم " عقوبة إلا بنص    ولكن تختلف الجریمة التأدیبیة عن الجریمة الجنائیة في ع

  . خضوع الأولي لقاعدة لا جریمة إلا بنص 

ھ          - ٥ ر ب دأ مُق استقلال المسئولیة التأدیبیة عن المسئولیة الجنائیة للموظف العام مب

ضائیة              ام الق ة والأحك صوص النظامی ب الن سعودیة  بموج ة ال ة العربی في المملك

الم         تقلال جواز       . الصادرة من ھیئة التأدیب ودیوان المظ ذا الاس ى ھ ب عل ویترت

مُساءلة الموظف عن ذات الوقائع تأدیبیاً وجنائیاً ولا یُخل ذلك بقاعدة عدم جواز  

  .توقیع أكثر من جزاء على الفعل الواحد 

ن            - ٦ ع م ام لا یمن ف الع ة للموظ استقلال المسئولیة التأدیبیة عن المسئولیة الجنائی

ة      ن الوظیف ف م الات ا        عزل الموظ دى ح ي إح اً ف ن جنائی ا أُدی ة إذا م صل  العام لف

ات     صى العقوب بقوة النظام و یكون فصل الموظف العام في ھذه الحالة قد رتب أق

  .التأدیبیة



 

 

 

 

 

 ٣٠٨

ن           - ٧ ع م ام لا یمن  استقلال المسئولیة التأدیبیة عن المسئولیة الجنائیة للموظف الع

ة         ة المحاكم ة نتیج سلطة التأدیبی ار ال صة وانتظ ة المُخت دعوى للجھ ة ال إحال

ة ال     ال        الجنائیة سواء في مرحل شاف أن الأفع م اكت ا ت ى م ة مت ق أو المحاكم تحقی

  .محل التحقیق الاداري جریمة جنائیة 

ضى      - ٨ ا ق الحكم الجنائي الصادر بالإدانة یتمتع بالحجیة أمام السلطات التأدیبیة فیم

  .بھ من ثبوت أو نفي الوقائع المنسوبة للموظف العام 

ذه لا یم     - ٩ ف تنفی ع وق ة م صادر بالإدان ائي ال م الجن ف  الحك ساءلة الموظ ن مُ ع م ن

  . العام تأدیبیاً 

الحكم الجنائي الصادر بالبراءة لعدم كفایة الأدلة أو الشك أو لعدم توافر أركان       -١٠

ة  سلطات      الجریم ل لل ة، وإن ك سئولیتھ التأدیبی ام م دم قی ي ع ة لا یعن الجنائی

   . التأدیبیة أن تستأنس بھذا الحكم في اختیار العقوبة الـتأدیبیة المناسبة 

ف    -١١ سوبة للموظ ة المن ائع المادی اء الوق البراءة لانتف صادر ب ائي ال م الجن الحك

ائع           ي وجود الوق ق ف اود التحقی لا تُع العام تتقید بحجیتھ السلطات التأدیبیة ، ف

  . مرة أخرى ، ولا یمنع ذلك من المسؤولیة التأدیبیة 

  :التوصيات : ًثانيا 
ة من المادة الثانیة عشر من لائحة ضرورة إعادة النظر في صیاغة الفقرة الرابع -١

ائي          م جن ھ بحك م علی ال الحك ام ح وة النظ ف بق صل الموظ دم ف ة بع اء الخدم انتھ

ة            ة الاداری ة للجھ ذه الحال بعقوبة السجن لمدة تزید عن السنة ویُترك أمرة في ھ

ف ،       صلحة الموظ ام وم ق الع صلحة المرف ین م اً ب باً توفیق راه مناس ا ت ر م لتقری

  .بوضعة الحالي یُقید الجھة الاداریة حیث أن النص 



 

 

 

 

 

 ٣٠٩

ضرورة إضافة فقرة لنص المادة الثانیة عشر من لائحة انتھاء الخدمة بضرورة     -٢

رائم         ي ج ة ف رة الثانی ائي للم م جن ة حك دور علی ال ص ام ح ف الع صل الموظ ف

ق   ) حالة التكرار ( المُخدرات   ویساعد النص بھذا الشكل في المحافظة على المرف

ر         العام والقضاء    سؤولیھ أكث ھ م ام علی على المخدرات فضلا عن أن الموظف الع

  .    من غیره في القضاء على الجرائم المتعلقة بالمخدرات 

صادر            -٣ ائي ال م الجن ھ الحك ا وصل الی تئناس بم ة الاس سلطات الاداری یجب على ال

  .بالبراءة والاعتداد بھ حال تقدیر العقوبة التأدیبیة 

ة    -٤ ائي             التوصیة للسلطة التأدیبی م الجن ھ الحك ا وصل إلی تئناس بم ضرورة الاس  ب

صادر       م ال ة الحك بة خاص ة المناس ة التأدیبی ع العقوب د توقی ذ عن وف تنفی الموق

  .بالسجن مدة تزید عن السنة 

ة     -٥ ائج القانونی وظفین بالنت ستمرة الم ة الم ة التوعی سلطات الاداری ى ال ب عل یج

  .ي حالات الفصل النظامي المترتبة على الأفعال التي قد تصدر منھم خاصة ف

ي      -٦ وع ف ضرورة منح السلطات التأدیبیة سلطات أكثر حال العود والتكرار في الوق

  .المخالفات التأدیبیة خاصة المخالفات التي یترتب علیھا الاھدار بالمال العام 

ي              -٧ ام ف ف الع ة دور الموظ ستمرة بأھمی ة الم ة التوعی یجب على السلطات الاداری

ق  سیرة المرف ع م ا   دف شأن مم ذا ال وطني بھ ث ال زاً للح ھ تعزی اؤه ل ام وانتم الع

  .یجعلھ أكثر حرصاً على المرفق العام 

  

  

  



 

 

 

 

 

 ٣١٠

  قائمة مراجع البحث
  :الكتب والمؤلفات : أولاً

ضة        / د - ١ د الأول ، دار النھ احمد فتحي سرور، الوسیط في الإجراءات الجنائیة، المجل

  .١٩٨١العربیة ، طبعة 

ذھبي، حج. د - ٢ الي ال ضة  ادوارد غ دني، دار النھ ضاء الم ام الق ائي أم م الجن ة الحك ی

  .العربیة، دون سنة نشر

  .١٩٨٣أنور أحمد  رسلان ، وسیط القانون الإداري، النھضة العربیة، . د - ٣

ة         . د - ٤ ة نظری سعودیة، دراس ة ال ة العربی ي المملك ة ف ة المدنی اني، الخدم ر القب بك

  .ھـ ١٤٠٢ة تطبیقیة مقارنة، معھد الادارة العامة بالریاض، طبع

سعودي ،      . د - ٥ خالد خلیل الظاھر ، أثر الحكم الجنائي على الموظف العام في النظام ال

  . ، مكتبة القانون والاقتصاد ٢٠٠٨الطبعة الثانیة 

املین              . د - ٦ أدیبي للع ام الت ي شرح النظ خالد عبد الفتاح حسن ، الموسوعة الشاملة ف

ضاء    المدنیین بالدولة والقطاع العام والكادرات الخاص      ھ والق ة في ضوء أحكام الفق

  .٢٠٠٤ط .  القاھرة– دار النھضة العربیة –

دكتور  - ٧ شار ال ة     . المست زان المحكم ي می ب ف ام التأدی رارات وأحك ادق، ق میر ص س

   .١٩٨٥الإداریة العلیا، دون دار نشر، طبعة 

ة     . د - ٨ ب ، دراس ضاء التأدی ث ، ق اب الثال ضاء الإداري، الكت اوي، الق لیمان الطم س

  .١٩٨٧ة، دار الفكر العربي ، طبعة مقارن

  .١٩٧٥الجریمة التأدیبیة ، دار الفكر العربي، "سلیمان الطماوي . د - ٩



 

 

 

 

 

 ٣١١

ب     . د -١٠ ة، دار الكت ة العام ي الوظیف ة ف ضمانات التأدیبی عادة، ال راھیم س میر إب س

  .القانونیة ، دون دار نشر 

ة  صلاح الدین فوزي، الخدمة المدنیة في دولة الإمارات العربیة الم . د -١١ تحدة، طبع

٢٠٠٣.  

سعودیة ،       . عبد المنعم عبد العظیم جیره  . د -١٢ ة ال ة العربی ي المملك ضاء ف ام الق نظ

  .ھـ ١٤٠٩معھد الإدارة العامة، طبعة 

عبداالله راشد السنیدي ، مبادئ الخدمة المدنیة وتطبیقاتھا في المملكة العربیة . د -١٣

  . ھــ١٤١٢السعودیة، الطبعة الخامسة، الریاض، مطابع الفرزدق، 

ة     . د -١٤ ة العام ي الوظیف ة ف ضمانات التأدیبی ر، ال د الب یم عب د الحل اح عب د الفت عب

   .١٩٧٩دراسة مقارنة ، دار النھضة العربیة ، طبعة 

عي،      .د -١٥ انون الوض اً بالق لامي مقارن ائي الإس شریع الجن وده ، الت ادر ع د الق عب

  . ١٤٠٣الجزء الأول، مؤسسة الرسالة بیروت ، الطبعة الرابعة 

ة،       . د -١٦ عبد العظیم عبد السلام، تأدیب الموظف العام في مصر، دار النھضة العربی

  .٢٠٠٤الطبعة الثانیة 

ھ          . د -١٧ وء الفق ي ض ة ف ة والجزائی ام المدنی ة الأحك شواربي، حجی د ال عبدالحمی

   .١٩٨٦والقضاء ، منشأة المعارف، الإسكندریة 

ة، ، دار النھ . د -١٨ ة العام ي الوظیف ب ف سن، التأدی دالفتاح ح ة، دون عب ضة العربی

  .سنة نشر

د                . د -١٩ سعودیة، معھ ة ال ة العربی ي المملك ة ف ذ العقوب عبدالفتاح صیفي، وقف تنفی

  .ه١٤٠٤الإدارة العامة الریاض 



 

 

 

 

 

 ٣١٢

عبدالفتاح مراد ،المسؤولیة التأدیبیة لرجال القضاء والنیابة       . المستشار الدكتور  -٢٠

  .١٩٩٤العامة، دار النھضة العربیة، طبعة 

الشیخ، الإحالة إلى التحقیق في النظام التأدیبي الوظیفي، دار      عصمت عبداالله   . د -٢١

  .٢٠٠٣النھضة العربیة ، طبعة 

ام      . د -٢٢ اع الع ة والقط ال الحكوم ة لعم سئولیة التأدیبی یخ ، الم د بط ضان محم رم

   .١٩٩٩ الأعمال العام فقھًا وقضاءً ، دار النھضة العربیة، وقطاع

أدیبي وعلاق . د -٢٣ ام الت شریف، النظ زة ال رى ، دار  عزی ة الأخ ة الجزائی ھ بالأنظم ت

  .   م١٩٨٨ العربیة ، طبعة النھضة

فیق . د -٢٤ ي ش ة  . عل ة العربی ي المملك ال الإدارة ف ى أعم ضائیة عل ة الق الرقاب

  . ھـ١٤٢٢ ، معھد الإدارة العامة ، طبعة السعودیة

ة  . د -٢٥ ات الجامع ة، مطبوع ة العام ي الوظیف ات ف طناوي، دراس ار ش ى خط عل

  .ان ، دون سنة نشرالأردنیة ، عم

ة   . د -٢٦ انون بكلی سم الق رات لق سعودي، محاض ي ال ام الجزائ شاذلي، النظ وح ال فت

  .ه١٤٠٩العلوم الإداریة جامعة الملك سعود 

ضة  . د -٢٧ صري، دار النھ شریع الم ي الت ة ف راءات الجنائی لامة، الإج أمون س م

  .، الجزء الأول ٢٠٠٨العربیة ، طبعة 

ادئ ال. د -٢٨ ري ، مب دحت النھ دي م ة  مج ارات العربی ة الإم ي دول انون الإداري ف ق

  .٢٠١١المتحدة، دراسة مقارنة، جامعة الجزیرة، 

سي     . د -٢٩ ات الفرن انون العقوب ي ق ة ف ات الحدیث ده ، الاتجاھ لا عقی و الع د أب محم

   .٢٠٠٤الجدید ، دار النھضة العربیة ، الطبعة الأولى 



 

 

 

 

 

 ٣١٣

ام  / د -٣٠ ة   محمد جودت الملط، المسؤولیة التأدیبیة للموظف الع ضة العربی ، دار النھ

  .١٩٦٧، طبعة 

م الإدارة    . د -٣١ انون الإداري وعل ین الق ة ب ة التأدیبی ار، الجریم ان مخت د عثم محم

  .١٩٧٣العامة ، دار الفكر العربي، الطبعة الأولى

ام،              . د -٣٢ اع الع ة والقط ي الحكوم املین ف ب الع ي تأدی وجیز ف ار، ال محمد زكى النج

  .امة للكتابالطبعة الثانیة الھیئة المصریة الع

شأة   . د -٣٣ شرطة، من ب ال ي تأدی ضمانات ف راءات وال اقوت، الإج د ی د ماج محم

   .٢٠٠٢المعارف ، طبعة 

ة، دار               . د -٣٤ دعوي الجنائی اء ال ي إنھ ائي ف م الجن وة الحك سني ، ق ب ح محمود نجی

  .م ١٩٧٧النھضة العربیة، طبعة 

ة،  مطلب عبد االله النفیسة، واجبات الموظف العام وتأدیبھ، معھد ا    . د -٣٥ لإدارة العام

  .ه١٣٨٦، طبعة 

ة       . د -٣٦ ة العربی ي المملك وظیفي ف ب ال ة التأدی ان ، سیاس عید جمع ن س ر ب ناص

  .ه١٤٠٤السعودیة، دراسة مقارنة، معھد الإدارة العامة، 

دیلات           . د -٣٧ دث التع زوداً بأح ة م انون الإجراءات الجنائی نبیل مدحت سالم، شرح ق

  .عربیة ، دون سنة نشرالتشریعیة ، الجزء الأول ، دار النھضة ال

نبیلة عبد الحكیم كامل ، الوظیفة العامة وفقا لأحكام القضاء الإداري في مصر . د -٣٨

   .١٩٩٦وفرنسا ، دار النھضة العربیة ، طبعة 

انون الإداري،    . د -٣٩ ان، الق واف كنع ود    " ن رارات والعق ة ، الق ة العام الوظیف

   .٢٠١٠طبعة ، دار الثقافة للنشر والتوزیع ، " والأموال العامة 



 

 

 

 

 

 ٣١٤

ھاني بن علي الطھراوي، القضاء الإداري السعودي، المعھد العالي للقضاء ،  . د -٤٠

  .ه ١٤٣٤مكتبة القانون والاقتصاد بالریاض ، 

سعودي، دراسة             . د -٤١ ام ال ي النظ ام ف ف الع ھاني بن علي الطھراوي، فصل الموظ

  .ه١٤٣٢مقارنة، ، مكتبة القانون والاقتصاد بالریاض، طبعة 

ة، دراسة        وحید  . د -٤٢ دعوى التأدیبی ى ال ائي عل م الجن محمود ابراھیم ، حجیة الحك

   .١٩٩٨مقارنة، دار النھضة العربیة ، طبعة 

  :الرسائل الجامعية : ًثانيا
ة،             . د -١ ب، دراسة مقارن لطات التأدی ام س ائي أم وحید محمد إبراھیم، قوة الحكم الجن

  .١٩٩٣رسالة دكتوراه مقدمة لجامعة المنصورة، 

م الادارة      محمد  . د -٢ انون الاداري وعل مختار محمد عثمان، الجریمة التأدیبیة بین الق

   .١٩٧٣العامة ، دراسة مقارنة ، رسالة دكتوراه جامعة عین شمس 

الة              . أ -٣ ب، رس س التأدی ام مجل ائي أم م الجن ة الحك زري ، حجی عبداالله بن سعید العی

  -٤.ھــ١٤٢٧ماجستیر مقدمة إلى جامعة نایف للعلوم الأمنیة، الریاض، 

أكرم محمد الجمعیات ، العلاقة بین الجریمة التأدیبیة والجریمة الجنائیة، رسالة     .  أ -٤

  .٢٠١٠ماجستیر، جامعة الشرق الأوسط، 

  :الات العلمية : ًثالثا 
أیوب بن منصور الجربوع ،ضمانات الموظف في مرحلة التحقیق الإداري في . د -١

المجلد الرابع والأربعون . دارة العامة النظام السعودي، بحث منشور في دوریة الإ

  .ھــ ١٤٢٥محرم . العدد الأول . 



 

 

 

 

 

 ٣١٥

محمد ستار عبد االله ، الشروط الشكلیة والموضوعیة لصحة الأحكام الجزائیة . م .د -٢

وك   ة كرك سیاسیة بجامع ة وال وم القانونی انون للعل ة الق ة كلی شور بمجل ث من ، بح

العراق، ص ى  ١٣٧ب ة عل دھا، مرفوع ا بع ع  المو وم : ق

https//:www.iasj.net/iasj؟func=fulltext&aId=١٤٤٩٦٥.   

ي              . د -٣ شور ف ث من ة، بح دعوى الجنائی لتھا بال ة وص دعوى التأدیبی ونس، ال عادل ی

  .١٩٥٧ سبتمبر –مجلة إدارة قضایا الحكومة، السنة الأولى، العدد الثالث، یولیو 

د           . د -٤ ي ال ات والإجراءات ف د المرافع و سعد، قواع تا أب ام   محمد ش ة أم عوى الإداری

  .ه١٤١١ ربیع الآخر ٦٨ المظالم، مجلة الإدارة العامة الریاض العدد دیوان

ة    . د -٥ ة مؤت ة، مجل دعوى التأدیبی ة بال دعوى الجنائی ة ال طناوي، علاق صل ش فی

وث دللبح ات، المجل دد١٩ والدراس نة ٦، الع ع  ٢٠٠٤، س ى موق شورة عل ، من

www .Arab lawinfo.com.    

، تطورهام، القانون الإداري الجنائي والصعوبات التي تحول دون    غنام محمد غن  . د -٦

دد الأول،          شرة، الع ة ع بحث منشور في مجلة الحقوق جامعة الكویت، السنة الثامن

   .١٩٩٤مارس 

  : القوانین واللوائح : خامساً 

  .ھــ ٢٧/٨/١٤٢٢وتاریخ   ٩٠/النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم أ -١

  . ھــ ١٤/٧/١٣٩٥وتاریخ ) ٦٤/م(اء الصادر بالمرسوم الملكي رقم نظام القض -٢

م        -٣ ي رق اریخ  ) ٥١/م(نظام دیوان المظالم الصادر بالمرسوم الملك  ١٧/٧/١٤٠٢وت

  .ھــ 

  ھــ ١/٢/١٣٩١وتاریخ ) ٧/م(نظام تأدیب الموظف الصادر بالمرسوم الملكي رقم  -٤



 

 

 

 

 

 ٣١٦

م    -٥ ي رق وم الملك صادر بالمرس ذخائر ال لحة وال ام الأس اریخ ) ٧/م(نظ وت

  .ھــ ١٩/٢/١٤٠٢

م     -٦ ي رق وم الملك صادر بالمرس وة ال ة الرش ام مكافح اریخ ) ٣٦/م(نظ وت

  .ھــ ٢٩/١٢/١٤١٢

  .ھــ ١٣٧٧وتاریخ ) ٤٣(المرسوم الملكي رقم  -٧

م       -٨ ي رق وم الملك صادر بالمرس ة ال ة المدین ام الخدم اریخ ) ٤٩/م(نظ وت

  .ھــ ١٠/٧/١٣٩٧

م    نظام المرافعات أمام دیوان المظالم ا    -٩ ي رق اریخ  ) ٣/م(لصادرة بالمرسوم الملك وت

  ھــ ٢٢/١/١٤٣٥

 اللائحة الداخلیة لھیئة الرقابة والتحقیق الصادرة بالأمر السامي رقم -١٠

  .ھـــ ١/٧/١٣٩٢وتاریخ ) ر/١٣١٣٦/٣(

) ١/٨١٣( لائحة انتھاء الخدمة الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنیة رقم -١١

  ھـــ ٢٧/٧/١٣٩٧وتاریخ 

  :المدونات القضائیة ومجموعات الأحكام  : سادساً

ام       -١ ن الع الم م  ١٤٠٣مجموعة الأحكام والمبادي الإداریة الصادرة عن دیوان المظ

ى  ب     ١٤٣٦وحت شر ، تأدی ع ع د التاس ـ، المجل ادي   .  ھ ام والمب ة الأحك مجموع

ام            ن الع الم م ى  ١٤٠٣الإداریة الصادرة عن دیوان المظ د   ١٤٣٦ وحت ـ، المجل  ھ

  .عشر ، تأدیب التاسع 

ام           -٢ الم لع وان المظ ن دی صادرة ع ـ،  ١٤٣٤مجموعة الأحكام والمبادي الإداریة ال  ھ

  المجلد الخامس، تأدیب 



 

 

 

 

 

 ٣١٧

ام           -٣ الم لع وان المظ ن دی صادرة ع ـ،  ١٤٣٥مجموعة الأحكام والمبادي الإداریة ال  ھ

  المجلد السادس ، تأدیب 

وان الم        -٤ ن دی صادرة ع ام   مجموعة الأحكام والمبادي الإداریة ال الم لع ـ،  ١٤٣٦ظ  ھ

  المجلد السادس ، تأدیب 

ام           -٥ الم لع وان المظ ن دی صادرة ع ـ،  ١٤٣٧مجموعة الأحكام والمبادي الإداریة ال  ھ

  . ھـ المجلد الثالث ، قرار اداري ١٤٣٨وعام 

  .مجموعة من أحكام ھیئة التأدیب -٦

صریة   (مجموعة من أحكام القضاء الإداري المصري      -٧ ا الم ة العلی  ، المحكمة الإداری

  ) .داريلإمحكمة القضاء ا

  : المواقع الالكترونیة : سابعاً 

-http://www.bog.gov.sa/ScientificContent/ 

JudicialBlogs/AA1402-1426/Pages/default.aspx 

http://www.bog.gov.sa/ScientificContent/JudicialBlogs/1408-

1423/Pages/default.aspx 

-http://www.bog.gov.sa/ScientificContent/JudicialBlogs/1424-

1427/Pages/default.aspx 

http://www.bog.gov.sa/ScientificContent/JudicialBlogs/Blog142

7/Pages/default.aspx 

http://www.bog.gov.sa/ScientificContent/JudicialBlogs/Blog142

8/Pages/default.aspx 



 

 

 

 

 

 ٣١٨

http://www.bog.gov.sa/ScientificContent/JudicialBlogs/1429/Pa

ges/default.aspx 

https://www.bog.gov.sa/Pages/default.aspx 

https://www.bog.gov.sa/ScientificContent/Pages/default.aspx 

https://www.bog.gov.sa/ScientificContent/JudicialBlogs/Blog14

27/Pages/default.aspx 

https://www.mcs.gov.sa/pages/default.aspx 

    
  


